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  الفصل الأول

  مجال و شروط قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة
  

يرتبط تطبيق وقف تنفيذ القرارات الإدارية فـي القضـاء الإداري الجزائـري ارتباطـا     

مـن قـانون الإجـراءات     2/  283و  11/  170جذريا بدعوى الإلغـاء طبقـا للمـادتين    

صـادر عـن السـلطة الإداريـة      إذ أن تقديم طلب وقف تنفيذ قـرار إداري معـين   .المدنية

يجب أن يكون متعلقا بدعوى إلغاء مرفوعة من صاحب الشأن الـذي يطلـب وقـف التنفيـذ     

  ) (أمام الجهة القضائية الفاصلة في دعوى الإلغاء

المتعلقتـان بوقـف تنفيـذ القـرارات      –السـالفتي الـذكر    –و لذلك، حرصت المادتان 

مختصـة بنظـر طلبـات وقـف التنفيـذ هـي ذات       الإدارية على ذكر أن الجهة القضائية ال

  .الجهة المختصة بدعوى الإلغاء

بيد أن المشرع لم يمنح الغـرف الإداريـة بالمجـالس القضـائية سـلطة وقـف تنفيـذ        

إذ أنـه منـع هـذه الغـرف      ،القرارات الإدارية المطلوب إلغاؤهـا أمامهـا بشـكل مطلـق    

، أمـا مجلـس الدولـة    )1(بالنظام العـام  الإدارية من الأمر بوقف تنفيذ أي قرار إداري يتعلق

إذ  ،كما هو الشأن بالنسبة للغـرف الإداريـة بالمجـالس القضـائية     ،لا يحده قيد النظام العام

طالمـا اقتنـع بتـوافر الشـروط      ،يستطيع الأمر بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنظام العـام 

  .اللازمة للحكم بذلك

شـرط تـوافر   : همـا  ،قضـاء بوقـف التنفيـذ   وقد أضاف الاجتهاد القضائي شرطان لل

  .الأسباب الجدية و شرط رفع دعوى الإلغاء

في حالات اسـتثنائية حـددتها    ،كما يدخل وقف التنفيذ في نطاق قضاء الاستعجال الإداري

الغـصـب       ،و هي حالة التعـدي ،مكرر من قانـون الإجـراءات المدنيـة 3/  171المادة 

بالإضافة إلى قيام ضوابط الاختصاص النـوعي الأخـرى    ،لق الإداريالغ ،)خطأ بالاستيلاء(

                                                
) (  من قانون الإجراءات المدنية،أما بالنسبة لدعوى  7ترفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية طبقا للمادة

 .من قانون العضوي لمجلس الدولة 9الإلغاء أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 
ومع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال مـن الأحـوال أن يـأمر    : " من قانون الإجراءت المدنية 12/  170المادة  ) 1(

  ". بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام العام  والهدوء العام 
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ألا يمس بأوجه النزاع المتعلقـة بالنظـام    ،حالة الاستعجال: للقضاء الإستعجالي و المتمثلة في 

  .العام و ألا يمس بأصل الحق

  :و هو ما سنتناوله في مبحثين 

  :المبحث الأول 

  قرارات الإدارية مجال قضاء وقف تنفيذ ال                

  :المبحث الثاني 

  شروط قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الأول 
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   :مجال قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية               

يفتقر للنصوص القانونية  ،غير واضح ،إن قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية قضاء مبهم

وهذا بسـبب خاصـية    ،حددها المشرع،إذ لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات معينة ،التي تنظمه

  .)1(التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية

  فالقاعدة العامـة ليس لدعـوى الإلغاء أي أثـر موقف بالنسبـة للقـرارات الإدارية محل 

فيـذ القــــرارات الإداريـة،    إلا إذا قـررت تلك الجهة نفسـها بوقـف تن  ،)3()2( الطعن

  . )5)(4( بناء على طلب المدعي

إلا  ،كما أن قضاء الاستعجال كأصل عام لا يخـتص بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة     

  .تمس الحقوق الأساسية للأفراد و حرياتهم ،إذا اتسم القرار بعدم مشروعية صارخة

 ـ   لهـذا   ،د مـن التفصـيل  و سنتناول مجال قضاء بوقف تنفيذ القـرارات الإداريـة بمزي

  :قسمنا هذا المبحث إلى المطلبين التاليين 

  : المطلب الأول 

  القرارات الإدارية محل وقف التنفيذ        

  :المطلب الثاني 

  حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر استعجالي       

  

  :المطلب الأول            

                                                
ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجـزء الثالـث، الجزائـر،        .المبادئ العامة للمنازعـات الإداريـة  شيهوب مسعود،   )1(

  .509. ، ص1999

دار الفكر العربي،  )دراسة مقارنة(الوجيز في القانون الإداري الطماوي سليمان محمد، : ذالكفي  نظرأولمزيد من الشرح 
دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري ( القانون الإداريبسيوني عبد االله عبد الغني،  كذلك .648. ، ص1975القاهرة، 

  566إلى  559. ص. الدار الجامعية، لبنان، بدون تاريخ، ص). وتطبيقها في لبنان 
/  283والمادة ... "  لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف: " من قانون الإجراءات المدنية  11/  170المادة  ) 2(
  .من نفس القانون 2
)3(, siPar Levrault,  -Berger.Tribunaux administratifs et cours administratives D'appelKalcK Pierre ,

 1990 , P. 235.  
)4 (                                                                                                            IBIdem.      
من قانون الإجراءات المدنية، وهي خاصة بوقف تنفيذ   القرارات بصفة  11/  170المادة  - : وقد أشارت إليه المادتين   )5(

في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في : في تحقيق الطعون من الباب الثاني : ية، وقد وردت في القسم الثالث استثنائ
من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، الواردة في القسم  2/  283المادة  :وكذلك.المواد الإدارية

  .في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الإدارية : لطعن،  من الباب الرابع  في التحقيق الخاص با: الرابع
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  :الإدارية محل وقف التنفيذالقرارات                        

لا يكـون للطعـن   : " من قانون الإجـراءات المدنيـة مـا يلـي      11/  170بينت المادة 

أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصـفة اسـتثنائية خـلاف ذلـك بنـاء علـى       

  ."طلب صريح من المدعي 

 ـ 2/  283و كذا نص المادة  يسـوغ لـرئيس   و : " مـا يلـي    امن نفس القانون جاء فيه

بإيقـاف تنفيـذ    ،الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية و بناء على طلـب صـريح مـن المـدعي    

  ."بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور  ،القرار المطعون فيه

و يتضح من خلالهما أن جميع القرارات الإداريـة التـي تكـون محـل دعـوى إلغـاء          

وهـو   بناء على طلـب صـريح مـن المـدعي     ،ئيةبصفة استثنا ،يجوز الأمر بوقف تنفيذها

  :ما سنبحثه فيما يلي 

   :مفهوم القرار الإداري محل وقف التنفيذ: الفرع الأول 

مسـألة أساسـية يتعـين     ،إن تحديد مفهـوم القـرار الإداري المطلـوب وقـف تنفيـذه     

إذ يتعـين علينـا تعريـف محـل وقـف التنفيـذ        ،لتحديد مجال وقف التنفيـذ  ،التعرض لها

  : وسنتناول ذلك من خلال ما يلي  ،صائصهوخ

   :تعريف القرار الإداري محل وقف التنفيذ: أولا 

كغيـره مـن التشـريعات     ،لم يضع المشرع الجزائـري تعريفـا للقـرارات الإداريـة    

 ،مكـرر  1/  169 ،2/  169: وإنما اكتفى بـالنص عليهـا مـن خـلال المـواد       ،الأخرى

مـن قـانون العضـوي     09والمـادة   ،ءات المدنيـة من قانون الإجـرا  1/  274 ،2/  231

)1(لمجلس الدولة
.  

 ،من قـانون الإجـراءات المدنيـة إلـى القـرارات الإداريـة       2/  169إذ تشير المادة 

وتسـري علـى العريضـة القواعـد المنصـوص عليهـا       : " دون تعريفها على النحو التالي 

أن تكـون مصـحوبة    ويجـب  ،مـن هـذا القـانون   "  111 – 15 – 14 – 13" في المواد 

  ."بالقرار المطعون فيه 

                                                
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمـه وعملـه    1998/  05/  30: المؤرخ في  01/  98القانون العضوي رقم   )1(
  ). 1998لسنة  37: الجريدة الرسمية رقم (
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كما جاء ذكر مصطلح القـرارات الإداريـة فـي العديـد مـن النصـوص التشـريعية         

من فروع النظام القانوني السائد في الدولة التـي تشـير إلـى القـرارات الإداريـة       ،المتفرقة

  .)1(دون التعرض لتعريفها

صـبحت هـذه المسـألة موضـعا     أ ،وبما أن المشرع لـم يعـرف القـرارات الإداريـة    

  .لاجتهاد الفقه والقضاء

كل عمل إداري يصـدر بقصـد تعـديل الأوضـاع     : " فقد عرفه الفقيه ليون دوجي بأنه 

  .)2("القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبلية معينة 

وذلـك أن   ،وما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يكـن جـامع لعناصـر القـرار الإداري    

كما أنـه لـم يكـن مـانع مـن دخـول عناصـر         ،القرار الإداري يصدر عن سلطة إدارية

  .باعتباره عملا إداريا قانونيا ،أخرى كالعقد الإداري

عمـل  : " وقد عرفه الدكتور فؤاد مهنا والذي أخذ بـه الأسـتاذ عمـار عوابـدي بأنـه      

دولـة ويحـدث آثـار قانونيـة     قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية فـي ال 

  . )3("بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم 

 .ملـم بجميـع عناصـر القـرار الإداري     ،والواضح من هذا التعريف أنه تعريف سـليم 

  .بإرادتها المنفردة وخلق آثار قانونية ،المتمثلة في صدوره من سلطة إدارية

إفصـاح الإدارة المختصـة   (عريـف القـرار الإداري بأنـه    أما القضاء فقد استقر على ت

في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمـا لهـا مـن سـلطة عامـة بمقتضـى       

وذلك بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين يكـون ممكنـا وجـائزا قانونـا         ،القوانين واللوائح

  .)4(ابتغاء مصلحة عامة

اء الإداري الفرنسي والمصري كـان محلا للنقـد غير أن هذا التعريف الذي وضعه القضـ

تمنـع مـن " إفصـاح من جانـب الإدارة " إذ باستعمـاله عبـارة  ،من قبل بعض الفقهـاء
                                                

 ,)الجزائـر  (دار هومة ، بوزريعـة   . بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري نظرية القرارات الإداريةعوابدي عمار،   )1(
  .20. ، ص1999

 .17. ،       ص1987منشأة المعارف، الإسكندرية،  .القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،  ) 2(
عن مهنا  هانقل. 22. مربع سابق، ص. والقانون الإداري نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامةعوابدي عمار،   )3(

  .  1009. منشأة المعارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية، ص ,لمجلد الثانيا.القانون الإداري العربيفؤاد، 
معي، دار الفكـر الجـا  . التعريف والمقومات، النفاذ والانقضـاء :القرار الإداريعبد الباسط محمد فؤاد،  :  في ذلك نظرأ )4(

. ، ص1996، منشأة المعارف، الإسكندرية، القضاء الإداريبسيوني عبد االله عبد الغني،  :وكذلك .7. ، ص2000الإسكندرية، 
، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد العلـوم  "القرار الإداري وشروط قبول دعوى الإلغاء " بوضياف الطيب، : وكذلك .436

    .33. ، ص1976امعة الجزائر، دورة مارس القانونية والإدارية والسياسية، ج
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وكـذا عبـارة     ،دخول القرارات الإدارية الضمنية التي تستفاد من سـكوت أو امتنـاع الإدارة  

كمـا أن القضـاء الإداري    ،لإلغـاء ذلك أن القرار يشمل التعـديل وا  ،"إحداث مركز قانوني"

  .)1(الجزائري كان مسايرا لكل من التعريف المصري والفرنسي

يصـدر عـن سـلطة     ،مما سبق نستطيع القول أن القرار الإداري هـو عمـل قـانوني   

بقصـد إحـداث مركـز قـانوني      ،ضمن صلاحياتها واختصاصـاتها  ،بصفة منفردة ،إدارية

  .أو إلغائه أو تعديله

   :ص القرار الإداري محل وقف التنفيذخصائ: ثانيا 

  : نستخلص أهم خصائص القرار الإداري  ،من خلال هذا التعريف المبين أعلاه

بإحـداث مراكـز قانونيـة أو     ،يخلق أثـار قانونيـة   ،أن القرار الإداري عمل قانوني -

بهـا   بحيـث لا يقصـد   ،بعكس الأعمال المادية التي تقـوم بهـا الإدارة   ،تعديلها أو إلغاءها 

  .على الرغم من أن السلطة الإدارية هي التي تقوم بها ،)2(تحقيق أثار قانونية

ذلـك لأنـه يـدخل ضـمن الأعمـال       ،)3(إنفـرادي  ،أن القرار الإداري عمل قانوني -

 فإنـه يختلـف   ،مـن السـلطة الإداريـة   وبما أنه صادر بالإرادة المنفردة  ،الإدارية القانونية

نـاتج عـن توافـق وتطـابق إرادة      ،تبر عمـلا إداريـا قانونيـا   الذي يع ،عن العقد الإداري

  .)4(السلطة الإدارية وإرادة الطرف المتعاقد معها

  :شروط القرار الإداري محل وقف التنفيذ : الفرع الثاني 

فإنـه يجـب أن    ،نظرا لارتباط وقف التنفيذ بالقرارات الإدارية التي تقبل الطعـن بإلغـاء  

  :الشروط التالية  تتوافر في القرار الإداري

   :أن يكون القرار الإداري موجودا: أولا 

إذ لا يمكن وقف تنفيذ القـرار الإداري إلا إذا كانـت دعـوى الإلغـاء مرفوعـة أمـام       

فـلا   )5(قـرار إداري  ،وهذه الأخيرة لا تقبل إلا إذا كـان القـرار   ،القضاء الإداري المختص

لإدارة إصـدار قـرار، فـلا يجـوز الطعـن      كما لو كان في نية ا ،تقبل إذا كان غير موجود

                                                
  .34. نفس المرجع، ص  )1(
  .387. ، ص1996دار الفكر العربي، القاهرة،  ,الكتاب الأول، قضاء الإلغاء.القضاء الإداريالطماوي سليمان محمد،   )2(
، 1983الدار الجامعيـة، بيـروت،   ).  دراسة مقارنة(  مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني شيحا ابراهيم عبد العزيز،   )3(

  .392. ص
  .23. مرجع سابق، ص.  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري عوابدي عمار،   )4(
  .102. بوضياف الطيب، مرجع سابق، ص  )5(
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 ،)كقـرار بعـزل موظـف    (لأن هذه الأسـباب وهميـة    ،وألا يسبق الأحداث ،في هذه النية

  .ذلك لأنه لم يصدر بعد

فـلا يجـوز    ،بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية للقـرارات، والرغبـات و الاقتراحـات   

  .وبالتالي لا يمكن وقف تنفيذها ،الطعن فيها بالإلغاء

   :أن يكون القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية: انيا ث

وقد حدد المشـرع الجزائـري السـلطات الإداريـة التـي يمكنهـا إصـدار القـرارات         

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      7كما نصت عليه المادة  ،الإدارية طبقا للمعيار العضوي

   .صبغة الإداريةالمؤسسات العمومية ذات ال ،الولاية والبلدية ،الدولة: وهي 

من قانون العضوي المتعلق باختصاصـات مجلـس الدولـة وتنظيمـه       9وتضيف المادة     

عنـدما  (الهيئات العمومية الوطنيـة والمنظمـات المهنيـة الوطنيـة     : وهي  ،أشخاص أخرى

كمـا اسـتعان فـي موضـع آخـر       ،)1() تصدر القرارات التي خولها لها القانون صـراحة  

تحديـد الطـابع الإداري لـبعض القـرارات الصـادرة عـن المؤسسـات        بالمعيار المادي ل

المتضـمن   01/  88مـن قـانون    56 ،55 ،45 ،15طبقـا للمـواد    ،العمومية الاقتصادية

  .القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

أما إذا كان القرار صادر عن شخص من أشـخاص القـانون الخـاص لفـرد أو شـركة       

  .قرارا إداريا فإنه لا يعتبر

فهـو   ،أو جهـة قضـائية   ،ونفس الشيء يقال إذا كان صادرا عـن السـلطة التشـريعية   

  .ليس قرار إداري

و منهـا أعمـال    ،قد تخرج عـن ولايـة القضـاء بعـض الأعمـال     : أعمال السيادة  -

 Les actes de )2(السيادة  و التي يطلق عليهـا بعـض الفقـه تسـمية أعمـال الحكومـة       

gouvernement  .  

   ،ديدهاـتحب كما أنه لم يقم ،ال السيادةـو لم يعرف المشرع الفرنسي و كذا الجزائري أعم

                                                
اجستير، غير  منشورة، كليـة الحقـوق،   ، رسالة م"إجراءات الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة " حساني محمد منصف،   )1(

  .76. ، ص2001 – 2000جامعة الجزائر، 
، مطبوعة وزعت على طلاب كلية الحقـوق، جامعـة الجزائـر،    "المنازعات الإدارية " عمور سلامي، :  في ذلك نظرأ  )2(

  : وكذلك .39. ، ص2003 – 2002

       - Louis Dubouis, Gustave Peiser , Droit public.Dalloz ,15éEdition, Paris , 2001 , p. 111. 
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و بالتالي فإن القاضي هو الذي يقدر فيما إذا كان القرار الصادر عن الحكومة أو عضـو مـن   

فإذا ما شـكل   .)1(ل عملا من أعمال السيادة للحكومةيشكل قرارا إداريا عاديا أم يشك ،أعضائها

  .لقرار عملا من أعمال السيادة تعين على القاضي أن يقضي بعدم الاختصاص النوعيا

كـل عمـل يصـدر عـن السـلطة      : " بأنهـا "  Dufourديفـور  " و قد عرفها الفقيـه  

أو مجسـدة فـي الحكومـة ضـد      ،و يكون القصد منه حماية الجماعة فـي ذاتهـا   التنفيذية،

 ـ  ،أعدائها في الداخل أو الخارج فـي الحاضـر أو فـي     ،اهرين أو مختفـين سواء كـانوا ظ

و ،عمـل يصـدر مـن السـلطة التنفيذيـة     : " ويعرفها الأستاذ الطماوي بأنها    .)2("المستقبل

كسلامة الدولة فـي الخـارج أو الـداخل و يخـرج عـن رقابـة        ،تحيط به اعتبارات خاصة

  .)3(..".متى قرر له القضاء هذه الصفة ،المحاكم

 ،فيمـا إذا كـان القرار يشكـل عمـلا من أعمـال السيـادة إذن فالقاضي هو الذي يقدر

   فيفإنـه يتعين على القاضي أن لا ينظر  ،فإذا تبيـن لـه أنـه عمـل من أعمـال السيـادة

كمـا لا يجـوز    ،دعوى البطلان أو التفسير أو المشـروعية المرفوعـة ضـد هـذا القـرار     

  .ار إداري يتعلق بأعمال السيادةلقاضي الاستعجال الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ قر

و في هذا الصدد لنا مثال عن أعمال السيادة المتمثـل فـي القـرار الحكـومي المـؤرخ      

دينـار مـن    500و القاضي بسـحب الأوراق الماليـة مـن فئـة      1982/  04/  08: في 

الصـادر عـن وزيـر الماليـة      1982/  06/  01: و كذا القـرار الصـادر فـي    ،التداول

  .ديد قواعد الترخيص بالتبديل خارج الأجلالمتضمن تح

و مـن ثمـة لـيس مـن      ،فهما قراران سياسيان،يكتسـبان طـابع أعمـال الحكومـة    " 

و لا مباشـرة رقابـة علـى    ...اختصاص المجلس الأعلى الإفصاح عن مـدى مشـروعيتهما  

  .)4("مدى التطبيق 

  

  
                                                

 .132 ,131. ص. ، ص1993 )الجزائر(مطابع عمار قرفي، باتنة . القضاء المستعجل في الأمور الإدارية بلعيد بشير،  ) 1(
هرة،    دار الفكر العربـي، الطبعـة الثانيـة، القـا     .الوجيز في القضاء الإداري الطماوي سليمان محمد، :  في ذلك نظرأ  )2(

  : وكذلك .263. ،ص1972

  .136. ، ص1976دار الفكر العربي، القاهرة،  .دروس في القضاء الإداري  ـــــــــــ،  -    
  .332. مرجع سابق، ص ,لكتاب الأول، قضاء الإلغاءا.  القضاء الإداري ــــــــــــ،   )3(
  .41. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )4(



  ء وقف تنفيذ القرارات الإداريةمجال و شروط قضا                                     :                       الفصل الأول
  

- 16 -  

  :أن يكون القرار الإداري نهائيا : ثالثا 

دون حاجـة إلـى تصـديق سـلطة      ،إدارية تملك حق إصدارهوذلك بصدوره من سلطة 

  .إذ أنها تصبح قابلة للطعن بالإلغاء من لحظة صيرورتها قابلة للتنفيذ ،)1(إدارية أعلى 

وبالتـالي لا يمكـن    ،)2(فإن القرارات الوقتية لا يمكن الطعـن فيهـا بالإلغـاء     ومن ثـم

أيـام لإحالتـه علـى     4أو  3لمـدة  طلب وقف تنفيذها كأن يتم توقيف عامل مـن وظيفتـه   

  .ذلك أن هذا الأخير ليس قرار نهائي ،مجلس التأديب

فإنه لا يجـوز   ،كأن يكون القرار مسحوبا أو ملغى إداريا ،وكذا القرارات الغير قابلة للتنفيذ

  .ذلك لأنه ليس قرار نهائي ،وقف تنفيذه لعدم إمكانية الطعن فيه بالإلغاء

حيــث أن    ،بالصفة و الطبيعـة التنفيذيـة في القـرار الإداريوالصفة النهائية تختلـط 

كما لا يكون القـرار الإداري نهائيـا إلا إذا    ،القرار الإداري لا يكون نافذا إلا إذا أصبح نهائيا

القـرار     " لذلك يسـمي بعـض الفقهـاء القـرار الإداري      ،اكتسب الصفة و الطبيعة التنفيذية

  .)3(".التنفيذي

  :عيوب القرار الإداري محل وقف التنفيذ : الث الفرع الث

إن أسباب طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية يقصد بهـا أسـباب الطعـن بالإلغـاء فـي      

التي قد تشـوب قـرار إداري و تجعلـه غيـر      ،و تشمل مختلف العيوب ،القرارات الإدارية

نـت عـدم مشـروعية    إذا كا ،و بالتالي طلب وقف تنفيـذه  ،مشروع و قابل للإلغاء القضائي

ذلـك أنـه إذا اتسـم القـرار الإداري بعـدم مشـروعية        ،القرار بسيطة و غيـر صـارخة  

و اخـتص قاضـي الاسـتعجال الإداري     ،تحول إلى مجرد عمـل اعتـداء مـادي    ،صارخة

و هو مـا سـنتناوله فـي المطلـب الثـاني مـن هـذا         -بأن يتخذ الإجراء المناسب لوقفه 

  .-العنصر 

داري معيب و غير مشـروع إذا فقـد ركنـا مـن أركانـه الخمسـة       و يعتبر القرار الإ

  .المحل و الغاية ،الشكل ،السبب ،الاختصاص: و هي  ،المعروفة

  :و فيما يلي نعرض بإيجاز لدراسة كل عيب من هذه العيوب 
                                                

  .404. مرجع سابق،  ص ,الكتاب الأول، قضاء الإلغاء .القضاء الإداري مد،الطماوي سليمان مح  )1(
الدار الجامعية، ). لبنان  –مصر  –دراسة مقارنة، فرنسا (  القضاء الإداريالحلو ماجد راغب، :  في ذلك نظرأ  )2(

ة دار الثقافة، الطبعة الأولى، مكتب). دراسة مقارنة( القضاء الإداريالجبوري محمود، : وكذلك 201. ، ص1988الإسكندرية، 
  .85. حساني محمد منصف، مرجع سابق، ص - :وكذلك .72. ، ص1998، )الأردن(عمان 

  .180.مرجع سابق، ص.  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري عوابدي عمار،   )3(
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  ) :تجاوز السلطة(عيب عدم الاختصاص : أولا 

 ـ         ،اء الإدارييعتبر عيب عـدم الاختصـاص مـن أقـدم العيـوب التـي عرفهـا القض

و هو العيـب الـذي يصـيب القـرار الإداري مـن حيـث        ،)1( 1807/  03/  28: بتاريخ

و علـى القاضـي    ،)2(و إنه العيب الوحيد الـذي يتعلـق بالنظـام العـام      ،ركن الاختصاص

  .إثارته من تلقاء نفسه

فإذا كان المقصود بالاختصـاص هـو القـدرة أو الصـفة القانونيـة علـى ممارسـة و        

فإنـه يمكـن تعريـف عيـب      .)()3(قرار إداري معين باسم و لحساب الإدارة العامة إصدار 

: " و أخذ بـه أغلـب فقهـاء القـانون العـام بأنـه      " بورنار " الاختصاص كما عرفه العميد 

  .)4(" لكونه من اختصاص عضو آخر  ،عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني

الاختصـاص وفقـا لاخـتلاف درجـات      و قد درج الفقه و القضاء الإداريين عيب عـدم 

مـن عيـب عـدم     ،في الخـروج علـى القـانون و مبـدأ الشـرعية      ،خطورته و جسامته

الذي يقوم علـى أسـاس مخالفـة قواعـد الاختصـاص فـي نطـاق         ،الاختصاص البسيط

و أكثـر حـدوثا فـي العمـل مـن الصـورة       ،و لهذا فإنه أقـل خطـورة   ،الوظيفة الإدارية

مثـل   ،اء سـلطة إداريـة علـى اختصـاص سـلطة إداريـة أخـرى       و هذا باعتد ،)5(الثانية

  .اعتداء وزير على اختصاص وزير آخر

  :و يتخذ عيب عدم الاختصاص البسيط إحدى الصور التالية 

و قد يكون عيـب عـدم الاختصـاص مكانيـا وقـد       ،عيب عدم الاختصاص الموضوعي -

  .كما قد يكون عيب عدم الاختصاص شخصي ،يكون زمانيا

عيب عدم الاختصـاص البسـيط إلـى عيـب عـدم الاختصـاص الجسـيم أو        و يتدرج 

و هـذا فـي حالـة اعتـداء سـلطة علـى        ،أو مـا يسـمى باغتصـاب السـلطة     ،الخطير
                                                

. ، ص2004 ,)الجزائـر (دار هومة، الجزء الثاني، بوزريعة  .دولةالمنتقى في قضاء مجلس الأث ملويا لحسين بن شيخ،   )1(
208.  

  .59. ، ص1987ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،   القضاء الإداريحسين مصطفى حسين،   )2(
  .192.ابق، صمرجع س.  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري عوابدي عمار،   )3(
)(  كما عرف الفقيه)القدرة القانونية التي يملكها الموظف العام أو السلطة العامة و تخول له حق : " الاختصاص بأنه ) لافريير

  :  في ذلك نظرألمزيد من الشرح ". اتخاذ قرار معين 
عدد خاص، الصـادر   ضاة الغرف الإدارية،ملتقى ق". مبدأ المشروعية و رقابة القضاء على الأعمال الإدارية " تقية محمد،  -

 .149. ، ص1992عن وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
  .55. عمور سلامي، مرجع سابق، ص)4(
  .61. حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص  )5(
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كما يتحقق أيضا في حالـة الاعتـداء الصـارخ علـى الحقـوق       ،اختصاصات سلطة أخرى

  .)1(و الحريات العامة للأفراد

و لا يمكـن أن نضـفي   ،القـرار ولـد معـدوما   لأن  ،و يعد جريمة يعاقب عليها القانون

و فـي هـذه الحالـة يمكـن أن نلجـأ لقاضـي        ،فهو مجرد فعل مادي ،عليه الصفة الإدارية

-القـرار الإداري   –إذا مـا شـكل    ،لوقـف تنفيـذ القـرار الإداري    ،الاسـتعجال الإداري 

  .تعديا

ــاريخ   ــرار بت ــؤخرا ق ــة م ــس الدول ــن مجل ــذا الخصــوص صــدر ع ــي ه : و ف

و الذي جاء فيه تأييد القرار المسـتأنف مـن طـرف السـيد والـي ولايـة        ،27/03/2000

مؤسسـا قـراره    ،و هذا بإبطال قـرار الـوالي بحـل الجمعيـة     ،)2(عنابة ضد جمعية الأمل

و على أن قـرار الـوالي يشـوبه عيـب عـدم الاختصـاص       ،من الدستور 136على المادة 

ى علـى اختصـاص يـدخل ضـمن     لكون الوالي بقراره اعتـد  ،)اغتصاب السلطة(الجسيم 

 31/  90: مـن قـانون الجمعيـات رقـم      37إلـى   33سلطة القضاء بموجب المواد مـن  

  .1990/  12/  04:  المؤرخ في

فإن قراره يكـون فـي مرتبـة القـرار المنعـدم و       ،و نظرا لجسامة درجة اعتداء الوالي

ونـه يشـكل مساسـا    لك ،كما يعتبر هذا القرار فعلا مـن أفعـال التعـدي    ،ليس الباطل فقط

خطيرا بحق من الحقوق الأساسية للمواطنين و هي الحق في الانتظـام فـي إطـار جمعيـة     

  .و هو حق من الحقوق الدستورية

فإن أي قرار إداري يصـدر مـن جهـة أو هيئـة أو موظـف غيـر        ،و بناء على ذلك

بسـبب   ،و يصـبح قـرار غيـر مشـروع     ،فإنه يعتريه عيب عـدم الاختصـاص   ،مختص

 ـمما يشكل  ،لقواعد الاختصاص فتهمخال و يمكـن للمـدعي طلـب وقـف      )3(ب لإلغائـه  بس

إذا ما كان تنفيذ القرار سوف يسبب لـه أضـرار يتعـذر تـداركها فيمـا لـو حكـم         ،تنفيذه

  .بالإلغاء

  
                                                

  .165. مرجع سابق، ص. الإداري نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون  عوابدي عمار،   )1(
 ـأ.203.أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق ، الجـزء الثـاني، ص  )2( ر إلـى قـرار صـدر عـن مجلـس الدولـة       اش

  .في قضية والي ولاية عنابة ضد جمعية الأمل، دون إشارة إلى رقمه 27/03/2000:بتاريخ

، 01/03/1986:الصادر بتـاريخ   45869ا الطعن رقم ،و كذ1986/  02/  01: ، الصادر بتاريخ 44497الطعن رقم   )3(
  .150. شار إليهما تقية محمد، مرجع سابق، ص
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  :عيب السبب : ثانيا 

التي تقـع و تقـوم بعيـدا عـن ذهنيـة و نفسـية        ،السبب هو الحالة الواقعية و القانونية

، كـأن تصـدر الإدارة قـرار    )1(فتدفعه إلى اتخاذ قرار معـين   ،-الإدارة  –قرار مصدر ال

و ،و هـو واقعـة ماديـة    ،فسبب هذا القرار هو مـرض البقـر   ،بقتل البقر المصاب بالجنون

و .التي من أجلها و بسببها أقدمت الإدارة على إصـدار هـذا القـرار و لـيس باعثـا فيهـا      

التـي اسـتندت عليهـا     ،لواقعـة الماديـة أو القانونيـة   عيب السبب هو انعـدام الحالـة أو ا  

  .)2(الإدارة في إصدار قرار معين 

حـين تـدعي    ،قد يكون من الناحيـة الماديـة و الواقعيـة   ) عيب السبب(و انعدام السبب 

هـي التـي دفعتهـا إلـى      ،و تتوهم السلطة الإدارية المختصة ظروفا و وقائع مادية خاصـة 

و مثـال ذلـك    ،)3(يثبت عـدم وجودهـا فـي الواقـع المـادي      ثم  ،إصدار القرار الإداري

بسـبب أن الجيـران رفعـوا شـكوى      ،عندما يمنع رئيس البلدية فرقة موسيقية من العـزف 

فالوقـائع الماديـة    ،بينما لم يسجل في الواقع أي احتجاج مـن هـؤلاء   ،على أساس الضجيج

  .غير موجودة

الـذي يقـوم علـى أساسـه مـن       ،داريو قد يكون انعدام السبب كعيب يشوب القرار الإ

 ،و ذلك في حالة ادعـاء و تـوهم الإدارة تـوافر شـروط قانونيـة معينـة       ،الناحية القانونية

ثـم يثبـت عـدم وجـود هـذه الشـروط أو الظـروف         ،تتطلب إصدار قرار إداري معين

كأن تصدر الإدارة قرار إداري بفصـل موظـف بنـاء علـى حكـم قضـائي       . )4(القانونية 

ثـم طعـن هـذا الشـخص علـى مسـتوى        ،-واقعـة قانونيـة    –ريمة السـرقة  أدانه بج

   .فالوقائع القانونية غير موجودة ،الاستئناف و ثبت أنه بريء

فـي قضـية والـي     2000/  01/  31: و قد صدر عن مجلس الدولـة قـرار بتـاريخ   

ئي يقضـي بإلغـاء المقـرر الـولا     ،)5(ولاية مستغانم ضد الجمعية المسماة منتجي الحليـب  

مؤسسا قراره على أن مقرر الـوالي مبنـي علـى وقـائع      ،المتعلق بإيقاف نشاطات الجمعية

                                                
  .401. مرجع سابق، ص). دراسة مقارنة ( مبادئ و أحكام القانون الإداري اللبنانيشيحا إبراهيم عبد العزيز،   )1(
  .164  .ص ،مرجع سابق. والقانون الإدارينظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة  عوابدي عمار،  )2(
  .191. نفس المرجع، ص  )3(
  .150. تقية محمد، مرجع سابق، ص  )4(
في قضية والي ولاية مستغانم ضد الجمعية المسـماة منتجـي    2000/  01/  31: قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ   )5(

  .193. الجزء الثاني، ص شير إليه  أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق،أالحليب، 
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و بالتـالي فـإن مقـرره مشـوب بانعـدام       ،منعدمة و على أساس قـانوني غيـر صـحيح   

  .)المادية و القانونية (الأسباب 

كما أن عيب السبب قد يقـوم إذا وجـدت الوقـائع و الظـروف الماديـة أو القانونيـة           

و لكن الإدارة مصدرة القرار قد أخطأت في التكييـف القـانوني و تفسـيرها لهـذه الوقـائع      

، مثلا الخطـأ فـي تفسـير الوقـائع     )1(المادية أو القانونية التي دفعتها إلى اتخاذ قرار معين 

أو أصـدرت قـرار بتأديبـه لأنـه      ،المادية كأن تقوم الإدارة بإحالة موظف على الانضـباط 

لكـن تفسـيرها و تكييفهـا كـان خاطئـا   و       ،فالواقعة المادية موجودة ،فياتزوج زواجا عر

و هـذه الحالـة لا دخـل لهـا      ،لجنة الانضباط يمثل أمامها عندما يخـل بواجباتـه المهنيـة   

  .إذن هناك خطأ في تفسير الوقائع المادية،بالمهنة

ي قرارهــا              هذه الصـورة ف  –الغـرفـة الإداريــة  –و قد طبقت المحكمة العلـيـا 

  )2(ضد والي ولاية الـجـزائـر"طومارون " في قضية السيد  1976/  07/  16: الصادر في

رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار والـي  " طومارون " و الذي تتلخص وقائعه في أن السيد 

عي ور ملكيـة المـد  غو الذي صرح بموجبه ش 1963/  10/  31: ولاية الجزائر الصادر في

  :ونقلها إلى أملاك الدولة و مما جاء في حيثياته 

/  10/  01: المـؤرخ فـي   388-63حيث أن المادة الأولـى مـن المرسـوم رقـم     " 

تنص على تأميم المنشآت الزراعية التابعة للأشـخاص الطبيعيـة و المعنويـة التـي      1963

  .لا تتمتع بالجنسية الجزائرية

 ـ موجـودة  " فـيلا  " دعي هـي سـكن مـن نـوع     حيث يستنتج من التحقيق أن ملكية الم

تحتوي أساسـا علـى غـرف و حديقـة و أن هـذه الملكيـة        ،بحي القبة بالجزائر العاصمة

  ".ليست زراعية 

هذا القرار المشوب بغلـط مـادي يتمثـل فـي      ،و ألغى المجلس الأعلى القرار المخاصم

  .سوء التكييف القانوني للوقائع

  

  
                                                

  .164 .مرجع سابق، ص.  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري عوابدي عمار،  )1(
في قضية  1976/  07/  16:  ر إلى قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ اشأ، 66. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )2(

  .ولاية الجزائرضد والي " طومارون " السيد 
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  :ت عيب الشكل و الإجراءا: ثالثا 

عـدم احتـرام القواعـد الإجرائيـة  أو الشـكلية      : " يمكن تعريف عيب الشـكل بأنـه   

سـواء كـان ذلـك بإهمـال تلـك       ،المقررة في القوانين و اللوائح لإصدار القرارات الإدارية

، مثـل إجـراء الإخطـار و إجـراء التحقيـق أو أخـذ       )1(القواعد كلية أو بمخالفتها جزئيـا  

  .ة تحديد الميعادالرأي الاستشاري أو شكلي

ــروعا   ــون مش ــرار الإداري لا يك ــذا أن الق ــي ه ــدرته الإدارة  ،و يعن إلا إذا أص

  .المختصة بإصداره في الشكل المقرر له طبقا للإجراءات المحددة في القانون

  :)2(و لقد تمسك القضاء الإداري بفكرتين متناقضتين و هما 

لـلإدارة مـن طـرف الأشـكال     فمن جهة نجد أهمية الضـمانات المعطـاة للخاضـعين     -

  .المفروضة قانونا

و من جهة أخرى نجد انعدام الجـزاء علـى تخلـف بعـض الأشـكال عنـدما لا يمـس         -

  .تخلفها بحقوق أو حريات الأشخاص

و التـي يجـب أن تراعيهـا الإدارة أثنـاء      ،و تهدف الأشكال التـي يفرضـها القـانون   

مـن   ،الحريـات أو ملكيـة المـواطنين   إصدارها للقرارات الإدارية إلى حمايـة الحقـوق و   

  .اعتداء الإدارة

قاعـدة المسـتقرة تقضـي بـأن مخالفـة      فإن ال ،و لأهمية قواعد الشكليات و الإجراءات

  )3(دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة  ،لك القواعد يستتبع بطلان التصرفت

الجوهريـة   و لقد ميز أغلبية الفقه و القضاء الفرنسي مـا بـين الإجـراءات و الأشـكال    

لأنهـا تشـكل ضـمانة     ،فالأولى فقـط هـي المؤديـة لإبطـال القـرار الإداري      ،و الثانوية

لحقوق الأفراد أو تلك التي مـن شـأنها تغييـر ماهيـة أو محتـوى القـرار المخاصـم أو        

  .)4(اشتراط القانون صراحة استيفائها

الآخـذ   ،الإجـراءات التمهيديـة و المـدد    ،و من الإجـراءات و الأشـكال الجوهريـة   

احترام حقوق الـدفاع منهـا اسـتدعاء الموظـف المخطـئ للمثـول أمـام         ،بالرأي الموافق

                                                
  .61. حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص  )1(
  .355. أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  )2(
دار الفكر العربـي،  ). الدعاوى الإدارية  -تنظيم رقابة القضاء الإداري( الوسيط في القضاء الإداريالبنا محمود عاطف،   )3(

  .242. ، ص1990القاهرة، 
  .60. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )4(
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اشـتراط القـانون    ،تسـبيب القـرارات الإداريـة    ،لجنة التأديب و تمكينه الإطلاع على ملفه

كمـا قـد    ،أن يصدر القرار مكتوبا و مذيلا بإمضـاء مـن أصـدره و مؤرخـا و مختومـا     

  .إلى غير ذلك من الشروط ...يشترط النشر و الإعلام

عنــد ،وعليــه فإنــه يجــب علــى الإدارة احتــرام الإجــراءات و الأشــكال الجوهرية

و يمكـن للمـدعي    ،)1(إلغاء هـذه القـرارات    ،و إلا كان جزاء مخالفتها،إصدارها لقراراتها

إذا مـا لحقـه أضـرار مـن جـراء تنفيـذ القـرار الإداري         ،أن يطلب وقف تنفيذ القـرار 

  .يما لو حكم بالإلغاءلتداركها ف

التـي هـي مـن النظـام      ،و تجدر الإشارة إلى أن الإجـراءات و الأشـكال الجوهريـة   

و لا يتوقـف أثرهـا    ،لكونها تمس بكامـل النظـام العـام للدولـة     ،لا تقبل التصحيح ،العام

  .فقط على المخاطبين بها

هـا القـانون    هـي التـي نـص علي    ،)غير الجوهرية(أما الإجراءات و الأشكال الثانوية 

ذلـك لأنهـا لا تـؤثر علـى محتـوى القـرار أو تمـس         )2(ولم يرتب جزاء عن مخالفتها 

أو تلـك  ،و منها الشـكليات المقـررة لصـالح الإدارة لا لمصـلحة الأفـراد      ،بحقوق الأفراد

كنسـيان الإدارة مصـدرة القـرار المخاصـم      ،التي يمكن تـداركها و إصـلاحها بسـهولة   

   .)3(تثبيت مرجعه و رقمه

  ) : مخالفة القانون(عيب المحل : رابعا 

و علــى  ،يعتبــر عيــب مخالفــة القــانون مــن اســتنباط القضــاء الإداري الفرنســي

فـي قضـية بيـزي      1867مـارس   13الصـادر فـي    ،الخصوص في قرار مجلس الدولة

"Bizet ")4(.  

و يتعلـق بالمشـروعية الداخليـة أو     ،و يعد أهـم حـالات الإلغـاء و أكثرهـا تطبيقـا     

  .تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام ،الموضوعية

                                                
 19/02/2001: ر إلى قرار صادر عن مجلس الدولة بتـاريخ  اشأأث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني،   )1(

فـي قضـية    2001/  05/  07:و كذا القرار الصادر عن مجلس الدولة بتـاريخ . 337. ضد وزير العدل، ص)د(في قضية 
  .351. مال التربية و التكوين ضد مديرية التربية لولاية البليدة، صالإتحاد الوطني لع

  .243 , 242ص . لبنا محمود عاطف، المرجع السابق، صاا  )2(
  .366. مرجع سابق،ص. القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،   )3(
  .130. أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  )4(
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و إذا كان المقصود من المحل هو الأثـر المباشـر و الحـال المترتـب علـى القـرار       

فـإن عيـب مخالفـة     ،الإداري و المتمثل في إنشـاء أو تعـديل أو إلغـاء مركـز قـانوني     

 ـ  د و الأحكـام و المبـادئ الموضـوعية    القانون هو خروج آثار القرار الإداري علـى القواع

  .)1(فيصبح القرار الإداري تبعا لذلك معيبا من حيث محله أو فحواه  ،للقانون

و كذا القوانين الصـادرة عـن    ،و يشمل عيب مخالفة القانون ليس فقط المبادئ الدستورية

قواعد العامة للقـانون   بل يمتد إلى مخالفة ال ،و المراسيم التنظيمية و التطبيقية ،الهيئة التشريعية

فيتعلق الأمر بالحقوق الفرديـة فـي تصـريحات     ،و التي يصعب أحيانا تحديد مصدرها بدقة

  كما قد يتعلق الأمر ببعض المبادئ المستنبطة من مجمــوع  ،حقـوق الإنسان و كذا الدستور

المكتسـبة       القواعد التشريعية أو قواعد الآداب العامة و من بين تلك المبادئ مبدأ الحقـوق 

و التي تنحدر من قرار إداري فردي و يشمل أيضا الأحكام القضائية الحـائزة لقـوة الشـيء    

  .المقضي به

في  2000/  11/  20: و قد طبق مجلس الدولة هذه الصـورة في قـراره الصـادر في

، إذ صـدر )2(بحضـور الدائـرة الحضريـة لبلديـة الكاليتوس ) ط.ش(ضد ) ع.ر(قضيـة 

الصـــادر  89/  113رقـم  1989- 06 -13: لقـرار ببطـلان المقـرر المـؤرخ في ا

حيث أن المقرر " :، و مما جاء في هذا القرار )ط.ش(عن بلدية الكاليتوس لفائدة المستأنف عليه 

و  ،المطعون فيه اتخذ خرقا للحق المعترف به للمستأنف من طرف نفـس السـلطة الإداريـة   

و بما أنـه   ،و غير المنازع فيه إلى يومنا هذا ،الإداري المحرر لصالحه المكرس بموجب العقد

َـير من الوضعية القانونيـة للمسـتأنف علـى قطعـة الأرض      لا وجود لأية واقعة أو سبب غ

يستوجب الإبطال  1989-06-13: و المقرر المؤرخ في ،الممنوحة فإن حقه لم يتم المساس به

لعامة للقانوناة المبادئ ار دون مراعلأنه حر."  

  : و يتخذ عيب مخالفة القانون الصور التالية  

و هـذا بإتيـان عمـل تمنعـه هـذه القاعـدة أو        ،المخالفة الصريحة للقاعدة القانونيـة  – 1

أي مخالفتها للقاعدة القانونيـة الأعلـى مـن خـلال إصـدارها       ،الامتناع عن عمل تستلزمه

                                                
  .152. تقية محمد، مرجع سابق، ص  )1(
شـار  أضد السيد وزير العدل، " مندل محمد " في قضية السيد  2000/  04/  24: قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ   )2(

  .65. إليه في عمور سلامي، مرجع سابق، ص
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 خيص لأحـد الأشـخاص لمزاولـة نشـاط مـا،     ، كرفض الإدارة منح التر)1(للقرار المخاصم

  .)2(رغم استيفائه لجميع الشروط التي نص عليها القانون 

و هـذا بإعطائهـا معنـى مغـاير للمعنـى الـذي        ،الخطأ في تفسير القاعدة القانونيـة  – 2

  .)3(قصده المشرع 

و هذا بأن يسنده إلى نـص قـانوني بـدل الـنص القـانوني       ،الخطأ في تطبيق القانون – 3

  .)4(الواجب التطبيق 

و يمكـن لـه    ،و عليه إذا شاب القرار عيب في محله يمكن للمـدعي طلـب إلغائـه        

  .إذا ما لحقه ضرر من جراء تنفيذ القرار ،طلب وقف تنفيذه

  ) :عيب الغاية(عيب الانحراف في استعمال السلطة : خامسا 

إذا كـانت السلطـــة   ،يصيـب القـرار الإداري عيب الانحراف في استعمـال السلطة

الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا أو أغراضا غير الغرض الذي من أجله منحت 

بقصد حفظ النظام  ،كمنح السلطة إلى البوليس الإداري ،)5(و أعطيت سلطة إصدار هذا القرار 

  .العام

ي و يعتبر عيب انحراف في اسـتعمال السـلطة أحـدث عيـب اكتشـفه القضـاء الإدار      

إسـاءة اسـتعمال   " إلا أن هنـاك مـن اسـتعمل مصـطلح آخـر لهـذا العيـب         ،الفرنسي

ذلـك   ،"الانحـراف فـي اسـتعمال السـلطة     " ،و لكن التسمية الأقرب إلى الصواب "السلطة

لأن عيب الانحراف يتحقـق عنـدما تحيـد أو تنحـرف الجهـة الإداريـة عنـد إصـدارها         

و تنحـرف إلـى تحقيـق     ،المعتـرف لهـا بـه   للقرارات الإدارية عن الهدف المقرر لها و 

  .أغراض أخرى غير معترف بها لها

و إنمـا يتعلـق    ،و عيب انحراف استعمال السلطة لا يصـيب القـرار فـي حـد ذاتـه     

كونهـا تتعلـق    ،و لهذا تعد الرقابة على هذا العيـب شـاقة و دقيقـة    ،بالهدف من هذا القرار

 ـ  ،بالبحث و التحقق من نية مصدر القرار ر صـعب إثباتـه و الكشـف عنـه، و     و هـو أم
                                                

  .456.مرجع سابق، ص .القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةعكاشة حمدي ياسين،   )1(
في  26/07/1999: ر إلى قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخاشأأث ملويا لحسين بن الشيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، )2(

   .125. ضد والي ولاية قالمة و من معه، ص) د.م(قضية 
ضـد قـرار   " ون ريفارش" في قضية السيدة  72/  02/ 08: عن المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، بتاريخ صادر قرار   )3(

  .65. شار إليه عمور سلامي، مرجع سابق، صأوالي ولاية الجزائر، 
  .1986/  03/  01:، الصادر بتاريخ 46680يشير إلى الطعن رقم . 152. تقية محمد، مرجع سابق، ص  )4(
  .194.ابق، صمرجع س. نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري  عوابدي عمار،   )5(
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وأصبح حاليا عيب احتياطيـا لا يسـتند عليـه القاضـي إلا      ،لذلك انحصر تطبيق هذا العيب

  .)1(في حالة غياب بقية حالات تجاوز السلطة 

و لمزيد من التوضيح لهذا العيب الذي يشوب القرارات الإدارية و يجعلها محلا للطعن فيها 

  ، و من بين هذه التعريفــات)2(فقد حاول العديد من الفقه تعريفه ،بعدم الشرعية و بالإلغاء

حينمـا يسـتعمل رجـل الإدارة    : " الذي عرفـه بأنـه   "  Aucoc" تعريف الفقيه أوكوك 

و مـع اتخـاذه قـرار يـدخل فـي       ،مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون ،سلطته التقديرية

التـي مـن أجلهـا مـنح هـذه      و لكن لتحقيق أغراض و حالات أخـرى غيـر    ،اختصاصه

اسـتعمال رجـل الإدارة   :" بأنـه "  La ferriéreلافرييـر  " و عرفـه الفقيـه   ". السـلطات  

  ".سلطة لتحقيق غرض غير الذي من أجله منح هذه السلطة 

سـليم فـي جانبـه الشـكلي      والملاحظ من هذين التعريفين بالرغم من أن العمل الإداري

 ،بالسـعي إلـى تحقيقـه    ،ير معترف به لرجـل الإدارة لكن الهدف من القرار غ ،والإجرائي

  .أي أن السلطة التي منحت لرجل الإدارة لا تمنحه تحقيق هذا الهدف

الاختصـاص  (وعيب انحراف في استعمال السلطة مـلازم للسـلطة التقديريـة لـلإدارة     

 ،الذي يترك فيه المشرع للإدارة جانبـا مـن الحريـة  فـي التـدخل أو عدمـه       ،)التقديري 

أو  ،كما هو الحال فـي مجـال وظيفـة الضـبط الإداري     ،في اختيار الوقت الملائم للتدخلو

َـم تعـد     ،مارست الإدارة سلطتها لتحقيق هدف غير هدف تحقيق الصـالح العـام   ومـن ثـ

  .)3(السلطة التقديرية المجال الطبيعي لظهور الانحراف في استعمال السلطة 

قرار واسـتهدافه للغايـة المحـددة لـه أي أنـه      أما إذا نص القانون صراحة على شكل ال

ما دام القـانون يـنص صـراحة علـى تحقيـق       ،فإنه لا يظهر فيها هذا العيب ،قيد له سلطته

  .هدف معين

  : وقد صنف الفقه فرضيات حدوث هذا العيب إلى صنفين 

وهـذه الحالـة خطيـرة      :القرار يهدف إلى تحقيق غرض أجنبي عن المصـلحة العامـة    -أ

فرجل الإدارة يسـتغل سـلطته التقديريـة لتحقيـق غـرض أو       ،لانحراف هنا مقصودلأن ا
                                                

  .61. مرجع سابق، ص ,عمور سلامي  )1(
 عـن  هانقل. 195. مرجع سابق، ص. نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري ،عوابدي عمار  )2(

العربي، الطبعـة  دار الفكر ). الانحراف بالسلطة، دراسة مقارنة ( نظرية التعسف في استعمال السلطةالطماوي سليمان محمد، 
  .78. ، ص1966الثانية،القاهرة، 

  .61. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )3(
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بـل   ,)1(ولا بالمحافظـة علـى النظـام العـام     ،أغراض غريبة تماما لا تتعلق بالصالح العام

  : استهداف تحقيق أغراض أخرى منها 

  .استعمال السلطة لتحقيق مصلحة شخصية أو لغرض الانتقام -

  .سياسي استعمال السلطة لغرض -

  .)2()المحاباة(استعمال السلطة لتحقيق نفع للغير  -

الحالات  منوهذه الحـالة أقل خطـورة  :مخالفة القـرار لقاعـدة تخصيـص الأهداف  -ب

ولكن العيـب يرجــع  ،نظرا لان رجـل الإدارة يتصـرف في حدود الصالح العام ،السابقة

ي اختصاصـه لأن القانـون لم ينط بـه  إما لأنه يسعى إلى تحقيـــق غرض لا يدخــل ف

  .)3(وإنما لأنه لم يستعمل في تحقيق الغرض الذي يسعى إليه ما بين يديه من وسائل  ،تحقيقه

يمكن القول أنه إذا شاب القـرار الإداري عيـب مـن هـذه العيـوب       ،من خلال ما تقدم

إذا  ،لإدارييفقد مشروعيته ويصبح محلا للطعن فيـه أمـام الإدارة عـن طريـق الـتظلم ا     

أو أمـام القضـاء الإداري بواسـطة الطعـون      ،كان القرار صادر عـن سـلطة مركزيـة   

ومنها طعن بالإلغـاء ويمكـن للطـرف المتضـرر طلـب وقـف تنفيـذ القـرار          ،القضائية

 ـإذا سـبب   ،أمام نفس جهة الإلغـاء الإداري  الإداري أضـرار لا يمكـن   ه تنفيـذ القـرار   ل

  .لإلغاءرها فيما لو حكم باجبإصلاحها و

فإنـه يمكـن اللجـوء     ،أما إذا كانت عدم مشروعية القرار الإداري صـارخة وجسـيمة  

حتى قبل رفـع دعـوى الإلغـاء أو الـتظلم      ،إلى القضاء الإستعجالي الإداري لوقف تنفيذها

   .الإداري في حالة القرارات الصادرة عن السلطة المركزية

  : المطلب الثاني  

  :تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر استعجاليحالات وقف                 

لا يكون من اختصاص قاضـي الاسـتعجال الإداري الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات       

لـه الأمـر    فإنـه يجـوز   ،الغصب والغلق الإداري ،الإدارية، إلا استثناء، في حالات التعدي

  .إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ،بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

                                                
  .64. حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص )1(
 ر إليه عمور سلامي، مرجع سـابق، ص اشأعن المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية،   1978/  03/  04:قرار صادر في  )2(

62.  
  .275إلى  272. ص. ابق، صالبنا محمود عاطف، مرجع س  )3(
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  :وهو ما سنوضحه فيما يلي 

  :   La voie de Faitالتعدي : الفرع الأول 

، تهـدف إلـى توقيـع    )1(التعدي أو الاعتداء المـادي نظريـة ذات مصـدر اجتهـادي     

الجزاء على بعض الأفعال والتصرفات غير الشـرعية مـن طـرف الإدارة، والتـي تمتـاز      

  .)2(ببعض الخطورة والتي تمس الحقوق الأساسية للفرد 

و قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل الفقه و القضـاء فـي تحديـد مفهومـه و عناصـره، و      

  :هذا ما سنحاول ضبطه من خلال ما يلي 

  :مفهوم التعدي    :أولا 

لم يعرف المشرع الجزائري التعدي، و كذا المشرع الفرنسـي و المصـري، لـذا وجـد     

م الاعتـداء المـادي، كمـا تنـازع     كل من الفقه و القضاء الإداريين صعوبة لتحديـد مفهـو  

بشأن تحديد مفهومه كل من القضـاء العـادي و القضـاء الإداري فـي فرنسـا، و باعتبـار       

القضاء العادي هو حامي الحريات العامة و الملكيات الفردية، فإنـه يكـون مخـتص بنظـر     

  .)3(مثل هذه المنازعات، و هو مبدأ ثابت في فرنسا

يعـود للقضـاء الإسـتعجالي الإداري، طبقـا للمـادة      أما في الجزائر فإن الاختصـاص  

  .)4(مكرر من قانون الإجراءات المدنية السابقة الذكر 171

فعرفـه  ) الاعتداء المادي(و قد تعددت التعريفات التي تقدم بها الفقه الإداري بشأن التعدي 

  كيـة أوو الذي يمس بحق المل ،بأنه تصرف للإدارة مشوب بعدم الشرعية الخطير: " البعض 

كـل تصـرف صـادر عـن     : " وعرفه آخـر بأنـه    ،)1("بحرية من الحريات الأساسية 

و  ،الإدارة في ظروف لا ترتبط بأيـة صـلاحية مـن الصـلاحيات المخولـة لهـا قانونـا       

                                                
، عدد خاص، الصادرة عن وزارة العدل، الديوان الوطني للأشـغال  ملتقى قضاة الغرف الإدارية". التعدي " أبركان فريدة ، )1(

   .99. ، ص1992التربوية، الجزائر، 
)2(  Voir  :  

- Dubouis Louis , Peiser Gustave , Op. cit , P. 209. 
.Edition office national des ence et la competence de La juridiction des ReferesL'urgFilali Ali ,  -

travaux Educatifs , 1 ére Edition,  Alger , 2004 , p. 54.  
. ، ص1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، الجزائـر،  . المبادئ العامة للمنازعات الإداريةشيهوب مسعود،   )3(

130.  
الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجـراءات اللازمـة و ذلـك    :  "مكرر من قانون الإجراءات المدنية  3/  171المادة   )4(

باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام، و دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيـذ  
  ...."تعديأية قرارات إدارية بخلاف حالات ال
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تنتهك بذلك حقا مـن حــقوق الملكيـة العقاريـة أو المنقولـة أو حريـة مـن الحريـات         

تصرف مـادي يصـدر عـن الإدارة ومشـوب بـلا      :" ، وعرفه البعض بأنه )2(..".الأساسية

  .)3("ويشكل مساسا بالملكية الخاصة أو بحقوق أساسية للأفراد  ،مشروعية صارخة

ارتكـاب  : " و قد عرف الأسـتاذ سـليمان محمـد الطمـاوي الاعتـداء المـادي بأنـه        

الإدارة لخطأ جسيم أثناء قيامها بعمل مادي يتضمن اعتـداء علـى حريـة فرديـة  أو علـى      

  .)4("ال مملوك لأحد الأفراد م

هـو كـل عمـل    : " و رأى الأستاذ خراز محمد الصالح بـأن المقصـود مـن التعـدي     

و لا تبـرره   ،لا يكون لـه سـند فـي القـانون أو التنظـيم      ،مشوب للإدارة أو صادر عنها

و يتضـمن انتهـاك للحريـات الفرديـة أو ماسـا       ،الضرورة و الظروف المحيطة بإصداره

  .)5("للأفراد  بحقوق أساسية

:        أما مجلس الدولـة الفرنسـي فقـد عـرف التعـدي فـي القـرار الصـادر بتـاريخ          

تصـرف متميـز بـالخطورة صـادر     : " بأنـه  ) carlier(قضية كارليي  1949/  11/  18

  .)6("عن الإدارة  و الذي بموجبه تمس هذه الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة 

:     بقولهـا   1955/  06/ 13: ت بـه محكمـة التنـازع فـي    و نجد نفس التعريف أخـذ 

التعدي هو تصرف صـادر عـن الإدارة لا يمكـن ربطـه بتطبيـق نـص قـانوني أو        ..."

  .)7(" تنظيمي 

قـرارات  يـد مـن   عدالأما القضاء الجزائري الإداري فقد عرف الاعتداء المـادي فـي   

قضـية   1985/ 11/  23 :فعلى سـبيل المثـال القـرار الصـادر بتـاريخ       ،صادرة عنهال

: )الاعتـداء المـادي  (تبـرت أن التعـدي   ، بحيـث اع "دب وع ع " و" ب" رئيس بلدية بين 

غيـر مـرتبط بتنفيـذ نـص تشـريعي أو       ،يتحقق عندما تقوم الإدارة بتنفيذ عمـل بـالقوة  "
                                                                                                                                                            

  .20. أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني،ص  )1(
  .169. عيد بشير، مرجع سابق، صلب  )2(
  .133. شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  )3(
 ـ" خراز محمد الصالح بن أحمد، )4( ، "ري ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائ

عن الطماوي سليمان محمد،  هانقل. 137. ، ص2002 – 2001رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
   . 382. ، ص1976دار الفكر العربي، القاهرة، .النظرية العامة للقرارات الإدارية

  .136.مرجع، صنفس ال  )5(
. ، ص2002، )الجزائـر  (دار هومة، الجزء الأول، بوزريعة  .جلس الدولةالمنتقى في قضاء مأث ملويا لحسين بن شيخ،  )6(

61.  
  .169. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )7(
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و جـاء فـي قـرار آخـر     .)1("تنظيمي ومن شأنه أن يمس بحرية أساسية أو بحـق ملكيـة   

مادي للإدارة مشوب بعيـب جسـيم و ماسـا بأحـد الحريـات الأساسـية       تصرف : " بأنه 

إجـراء لا يسـتند   ...: "، و عرفه مجلس الدولة فـي قـرار صـادر عنـه بأنـه      )2("للفرد 

  .)3(.. ".تنظيمي ،إطلاقا إلى تطبيق أي نص تشريعي

هـو كـل تصـرف    : يمكن القول بـأن التعـدي    ،-مفهوم التعدي  –من خلال ما سبق 

لا يسـتند إلـى أي نـص تشـريعي      ،مشوب بلا مشروعية صـارخة  ،به الإدارة إداري تقوم

   .يمس بحقوق الأفراد أو إحدى الحريات الأساسية لهم ،أو تنظيمي

  :حالات التعدي : ثانيا 

  :يمكن التمييز بين نوعين من التعدي 

 و تسـمى حالـة افتقـاد الأسـاس     ،فإما أن يفتقد التصرف المنشئ للتعدي سنده الشـرعي  -

  ).التعدي الناتج عن القرار الإداري(الشرعي 

ولكنـه قـد نفـذ فـي ظـروف غيـر قانونيـة         ،وإما أن التصرف منتظم في حد ذاتـه   -

التعدي النـاتج عـن التنفيـذ الجبـري     (وتسمى حالة الإجراءات اللاشرعية  ،فأنشأت التعدي

  ).للقرار الإداري

   :التعدي الناتج عن القرار الإداري - 1

، )4(حتى و لو كان مخالفا للقانون ،ل التعـدي لا تنتـج مباشـرة مـن قرار إداريإن أعما   

) نظريـة انعدام القرارات الإداريـة  (فقرارات الإدارة و إن وصـلت إلى درجـة الانعـدام 

بحيث تفقد القرارات الإدارية الصفة الإداريـة   ،التي تبلغ فيها عدم المشروعية درجة صارخة

                                                
شار إليها بهامش خلوفي رشيد، أ" دب و ع ع" و " ب " بين رئيس بلدية  1985/  11/  23: بتاريخ 42050قضية رقم    )1(

ديوان المطبوعات الجامعية، ). وز السلطة و دعوى القضاء الكامل شروط قبول دعوى تجا( قانون المنازعات الإدارية
  .188. ، ص2001الجزائر، 

، المجلة "بابور " و بلدية " م " بين فريق  1988/  01/  30: بتاريخ  56407المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم   )2(
  .104. ، ص1992، 2القضائية، للمحكمة العليا، العدد 

/  02/  01: ر إلى قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ اشأث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الثاني، أ  )3(
  .17. ، قضية بين الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات ضد بلدية وهران، قرار غير منشور،     ص1999

الدار الجامعية، بيروت، ). مجلس شورى الدولة ( نيمبادئ و أحكام القضاء الإداري اللبناشيحا إبراهيم عبد العزيز،   )4(
  .317. بدون تاريخ، ص
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يمـس حقـوق و حريـات     ،إذا لم تقترن بتنفيذ ،غير أنها لا تشكل تعديا ،نوتصبح كأن لم تك

  .)1(الأفراد

 ،ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون فعل التعدي في شكل قـرار غيـر مـنظم بكيفيـة بينـة     

كمــا ينبغــي أن لا ينتهــك إحــدى  ،و لا ينـدرج ضــمن الصــلاحيات التقليديــة لـلإدارة  

و يتحقـق الاعتـداء المـادي بعـد التنفيـذ أو التهديـد       ، )2(الحريات الأساسية أو حق ملكية 

  .)3(حتى و إن لم ينفذ  ،بالتنفيذ

فالقرار الإداري مجرد بذاته دون تنفيذ باعتباره ورقـة لا تختلـف عـن بـاقي الأوراق      

  .)4(لا يمكن أن يمس بذاته حق أو حرية

  :حالة الإجراءات اللاشرعية  – 2

  ي مشروع و غير مخالف للقانون من الناحيـة الشكليـة ففي هذه الحالة يكون القرار الإدار
مما يترتب عليه أنـه لا يشـكل تعـديا و إنمـا يتحقـق ذلـك عنـدما لا        ،و الموضوعية

، خـارج حـالات التنفيـذ    )5(تحترم الإدارة الإجراءات القانونيـة الواجـب إتباعهـا لتنفيـذه    

  .)(الجبري للقرار الإداري 

فيذ جبرا وباستعمال القـوة العموميـة لتنفيـذ قرارهـا فـي      إذ أن الإدارة لا تستطيع التن

ويجـوز لقاضـي    ،)6(وإن فعلت عد تصرفها فعلا من أفعـال التعـدي    ،حالة امتناع الأفراد

  .لقاضي الاستعجال الإداري أن يضع حد لهذا التعدي

  

  

                                                
شار إليه م، في قضية الدولة ضد عباس ليلى، 1970فيفري   28بتاريخ ) الغرفة الإدارية(قرار صادر عن المحكمة العليا   )1(

  .505. بهامش شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص
  .100. سابق، صأبركان فريدة، مرجع   )2(
  .134. شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  )3(
  ،"ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائري " خراز محمد الصالح بن أحمد،   )4(

  .142.مرجع سابق، ص
  .139. نفس المرجع، ص  )5(
)(يذ الجبري و هي لحالات التي يسمح بها للإدارة بالتنفا:  

في حالة الظروف الإستثنائية،  -عندما تكون هناك حالة طارئة، مثلا في حالة منزل يحترق،  -عندما يجيزها القانون،  -      
عندما لا يكون هناك نص جزائي يعاقب الممتنعين عـن التنفيذ،لتفصـيل    -مثل حالة الحصار، حالة الطوارئ و حالة الحرب، 

دراسة مقارنة لأسس و مبادئ القـانون الإداري و  (النظرية العامة في القانون الإداري ي عبد االله عبد الغني، بسيون: نظر أذلك 
  .649إلى  643.ص. ، ص2003الإسكندرية،  ,منشأة المعارف .)تطبيقها في مصر

  .172. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )6(
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 4/  79أو كأن يوجب القانون تبليغ القرار كما في الحالـة التـي تـنص عليهـا المـادة      
إلا أن الإدارة تتجـه مباشـرة لتنفيـذ القـرار دون تبليغـه نتيجـة        ،)1(ون البلديـة  من قـان 

وانتهـاك لحـق    ،فيؤدي ذلك لانتهاك حق الفرد في العلم بـالإجراء المتخـذ بشـأنه    ،الإهمال

   .)2(الدفاع

هـي   –حالـة الإجـراءات اللاشـرعية     –والملاحظ على هذه الحالة من حالات التعدي 

ذلـك أنـه    –حالة التعـدي النـاتج عـن القـرار الإداري      –حالة الأولى الأكثر حدوثا من ال

مخالفـة بسـيطة أم مخافـة     ،ليس بالأمر اليسير على القاضـي تحديـد درجـة المخالفـة     

مما يدفعـه بإلغـاء التصـرف لتجـاوز السـلطة ولـيس علـى أسـاس الاعتـداء           ،جسيمة

  .)3(اديـالم

دون ،تتمثـل فـي تصـرف الادارة    ،يوتجدر الإشارة إلى أن هناك حالـة ثالثـة للتعـد   

) الأعمـال الماديـة غيـر المرتبطـة بـالقرارات الإداريـة       (  )4(وجود  قرار إداري سابق 

  .الخ.. .كأعمال التدريس اليومية في الجامعات والمدارس

فـإن العمـل    ،فقيام الإدارة بعمل دون وجود قرار سـابق وكـان القـانون يحـتم ذلـك     

  .)5(في غير حالة الضرورة ،المادي يكون اعتداءا ماديا

كـردم سـاقية تقـع     ،كما أن قيام الإدارة بصلاحية ليست من صلاحياتها تشـكل تعـديا  

  .)6(فهي لا ترتبط بالأشغال العامة ،في ملكية خاصة

وهـذا   ،وما يمكن قوله في هذا الصدد أن حـالات التعـدي كثيـرة لا يمكـن حصـرها     

  .التعديراجع بسبب توسع الاجتهاد القضائي في مفهوم 

والتـي ذكرناهـا فـي بدايـة هـذا       –الفقهية والقضائية  –ومن خلال التعريفات السابقة 

يجـب أن   ،يتبين أنه حتى يمكن القـول بـأن هنـاك عمـل مـن أعمـال التعـدي        ،العنصر

وأن  ،أن يكون تصـرف الإدارة مشـوب بـلا مشـروعية صـارخة     : يجتمع شرطان وهما 

                                                
  ).1990لسنة  15: الجريدة الرسمية رقم (المتعلق بالبلدية  1990/  04/  07: المؤرخ في   08/  90: القانون رقم  )1(
  ,"ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائـري " خراز محمد الصالح بن أحمد،   )2(

  .139. مرجع سابق، ص
  .190. خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص  )3(
  .62. ابق، الجزء الأول، صأث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع س  )4(
  ,"ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائـري " خراز محمد الصالح بن أحمد،   )5(

  .  140. مرجع سابق، ص
  .171. عيد بشير، مرجع سابق، صلب  )6(
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 ـ    والآتـي   –دى الحريـات الأساسـية للأفـراد    يكون التعدي يمـس حقـوق الأفـراد أو إح

  .–شرحها في المبحث الثاني من هذا الفصل 

  :   L'empriseالغصب  :الفرع الثاني

مكـرر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة          3/  171نصت على هذه الحالة المـادة     

ف وبغير اعتراض تنفيـذ أيـة قـرارات إداريـة بخـلا     .. .الأمر بصفة مستعجلة: " كما يلي

  ... ".والاستيلاء.. .حالات

وبالرجوع إلى  ،بيد أن المشرع نجده استعمل مصطلح الاستيلاء بدل من مصطلح الغصب

والتي تعني في اللغة العربية مصطلح  ،"  L' emprise"النص الفرنسي نجده استعمل مصطلح 

  .)1("نظرية الغصب : " تسمى  ،والتي تشكل نظرية قائمة بذاتها ،الغصب

وبالرجوع إلـى   ،وما بعدها من القانون المدني 679لاستيلاء فقد نصت عليه المادة بينما ا

مما يفيد أن مصطلح الاسـتيلاء   ،"  La rèquisition" النص الفرنسي نجده استعمل مصطلح 

إلا أن  ،ورد في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية بمصطلحين مختلفين باللغة الفرنسية

كانـت   –الواردة في القـانون المـدني    -بالاستيلاء "  LA rèquisition" طلح ـترجمة مص

تملكها الإدارة للحصول على الأموال والخدمات  ،وذلك أن الاستيلاء هو وسيلة قانونية ،صحيحة

بصفة مؤقتة أو دائمة   أما إذا كان الاستيلاء غير مشروع على العقارات المملوكـة للأفـراد   

  ."   L'emprise" ترجمة الصحيحة لمصطلح تحول إلى غصب   وهي ال

ولتوضيحه أكثـر ينبغـي علينـا تمييـزه عمـا       ،وسنتطرق فيما يلي إلى مفهوم الغصب

  : يشبهه من مصطلحات 

  : مفهوم الغصب : أولا 

كل اسـتيلاء تقـوم بـه الإدارة خـارج الإطـار الـذي       :  " عرف البعض الغصب بأنه

   .)2("بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة  حدده القانون المدني والقانون المتعلق

  : ويرى البعض أن الغصب هو أن

  
                                                

  : نظر في ذلك أ) 1(
Dubouis Louis , Peiser Gustave , Op. cit , P.209.                                                                                   

ضـوابط الاختصـاص النـوعي لقاضـي الاسـتعجال الإداري فـي النظـام        " وكذلك خراز محمد الصـالح بـن أحمـد،    
  .69. عمور سلامي، مرجع سابق، ص: وكذلك . 146. ، مرجع سابق، ص" القضائي الجزائري

  .191. خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص  )2(
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فـي غيـر الأحـوال     ،تستولي الإدارة على عقار مملوك للأفراد بصفة مؤقتـة أو دائمـة  "  

  .)1("المسموح بها في القانون

وعرفه الفقه الإداري بأنه يتحقق عندما تمـس الإدارة حـق الملكيـة العقاريـة للأفـراد      

  .غير الحالات التي يسمح بها القانون في

ومن التعريفات السابقة نستخلص أن الغصـب لا يكـون إلا علـى العقـارات المملوكـة      

وأن تقوم به الإدارة في غير الأحوال المسـموح بهـا قانونـا فهـو      ،للأفراد دون المنقولات

  .عمل غير مشروع

   :به به تتمييز الغصب عما يش: ثانيا

تبين وأن هنـاك بعـض المصـطلحات قـد تتـداخل مـع مصـطلح        من خلال ما تقدم ي

ممـا يـدفعنا    ،خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لهم إطلاع على هـذا الميـدان   ،الغصب

  :وهذا فيما يلي  ،إلى التمييز بينها وبين الغصب

  :التمييز بين الغصب والتعدي   - 1

 ـ   ية للأفـراد أو حـق   كما أشرنا في موضع سبق أن التعدي يقع علـى الحريـات الأساس

بينما الغصب يكون بالاعتـداء علـى حـق الملكيـة العقاريـة       ،الملكية العقارية أو المنقولات

ذلـك أن الاعتـداء المـادي     ،)(مما يبين أن نظرية التعدي تلتهم نظريـة الغصـب    ،للأفراد

  .عندما ينصب على حق الملكية العقارية يكون غصبا

وبـاقي   ،اء لكنـه تعلـق بحـق ملكيـة عقاريـة     فواضح أن الغصب هو نوع من الاعتد

  .)2(أنواع الاعتداء تشكل تعدي

  :تمييز الغصب عن الاستيلاء  -2   

  لـة من وسائـن وسيلـارة عـعب )3(ب عن الاستيلاء في أن الاستيلاءـف الغصـيختل

                                                
  .285. مرجع سابق، ص. دروس في القضاء الإداريسليمان محمد،  الطماوي  )1(
)(  ذلك أن الاجتهاد القضائي في الجزائر قد وسع من نظرية التعدي خاصة في مجال الحريات العامة، مما أنجر عنه عدم

  .وجود قرارات قضائية فيما يخص الغصب
، )الجزائر (،الوادي 02العدد  دراسات قانونية،". طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية " مد الصالح، خراز مح  )2(

  .53. ، ص2002سبتمبر 
مؤسسة شباب الجامعة، . مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية مهنا محمد فؤاد، : في ذلك نظرأ  )3(

مرجع ). دراسة مقارنة (الوجيز في القانون الإداري سليمان محمد،  لطماوي وكذلك .807إلى  805. ص. ص ,1973مصر، 
دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون (القانون الإداري  بسيوني عبد االله عبد الغني،  وكذلك.665إلى  661.ص.سابق، ص

  .589إلى  587. ص. مرجع سابق، ص). الإداري وتطبيقها في ابنان 
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 ،الإدارة تستعملها للحصول على الأمـوال والخـدمات لضـمان سـير المرافـق العموميـة      

طالمـا التزمـت    ،؛ أي أن الاسـتيلاء هـو عمـل مشـروع    )1(عليـه القـانون  وفق ما نص 

ــانون ــام الق ــى   ،الإدارة بأحك ــارات أو عل ــولات أو العق ــى المنق ويكــون الاســتيلاء عل

  .الخدمات

بينما الغصب يكون عندما تقوم الإدارة بالاسـتيلاء علـى حـق الملكيـة العقاريـة دون      

  .محددة في القانونالمنقولات أو الخدمات، في غير الحالات ال

  :تمييز الغصب عن نزع الملكية   - 3

إلا أنهمـا   ،تتشابه مع الغصب في أنهـا تتعلـق بالملكيـة العقاريـة    )2(إذ أن نزع الملكية 

  .محددة وفقا للقانون ،يختلفان في أن نزع الملكية وسيلة وعمل مشروع

لمـا ورد فـي   يكون عندما تتم نـزع الملكيـة خلافـا     ،بينما الغصب عمل غير مشروع

  .القانون

  :   La Fermeture administrativeالغلق الإداري : الفرع الثالث 

الـذي تـم بموجـب     ،قانون الإجـراءات المدنيـة  لهذه الحالة أضافها المشرع في تعديله 

ــم  ــانون رق ــي  05/  01الق ــؤرخ ف ــالات   ،2001/  05/  22:الم ــن الح ــة م كحال

 ـ )(المستثناة ذ القـرارات الإداريـة المنصـوص عليهـا فـي      من ضابط عدم اعتراض تنفي

  .مكرر من قانون الإجراءات المدنية  3/  171المادة 

بغيـر اعتـراض تنفيـذ    .. .الأمر بصـفة مسـتعجلة  : " إذ نصت هذه المادة على ما يلي 

  ."والغلق الإداري .. .أية قرارات إدارية بخلاف حالات

 ،يشـوبها نـوع مـن الغمـوض    ويلاحظ على هذه الحالة المضافة وفـق هـذا التعـديل    

  : وسنحاول فيما يلي توضيحها 

                                                
يتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق : " من القانون المدني  679 طبقا للمادة  )1(

  .رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون
إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية و الإستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال        

  .الخدمات عن طريق الاستيلاءو
  .»ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن        

 القانون الإداريلصروخ مليكة، ا: وكذلك.805إلى  801. ص. مهنا محمد فؤاد، مرجع سابق، ص:  في ذلك نظرأ  )2(
  .364إلى  353. ص. ، ص1992 ,)المغرب(ءمطبعة الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضا). دراسة مقارنة (
) (  التعدي و الغصب : هما حالتي  2001الحالات المستثناة قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة) وخطأ ورد بمصطلح

  .، وقد تم شرحها في موضع سبق) الاستيلاء
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  :مفهوم الغلق الإداري : أولا 

يقصد بالغلق الإداري ذلك الإجراء الإداري الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصـة تنفيـذا   

تعمد فيه إلى غلق محل ذو استعمال تجاري أو مهني أو وقـف تسـييره    ،لصلاحياتها القانونية

أي يكون بمثابة  ،بحيث يتخذ قرار الغلق الإداري شكل الجزاء الإداري ،و مؤقتةبصفة نهائية أ

عقوبة إدارية لصاحب المحـل عن ما ارتكبـه من مخالفـات أو حملــه علـى احتــرام    

  .)1(المقتضيات القانونية أو حماية ووقاية عنصر من عناصر النظام العام 

المهنـي أو التجـاري بمختلـف أنواعـه      كما أن الغلق الإداري للمحلات ذات الاستعمال

 75:     الأمـر رقـم   : فعلـى سـبيل المثـال     ،إجراء أباحته عدة نصوص للسلطة الإدارية

ــي  41/ ــؤرخ ف ــروبات  1975/ 06/  17الم ــع المش ــلات بي ــتغلال مح ــق باس    ,المتعل

ــم  ــوم رق ــي  34/  76: المرس ــؤرخ ف ــارات  1976/  02/  20: الم ــق بالعم المتعل

المـؤرخ فـي    04/  76: المتخذ تطبيقا للأمـر رقـم    ،ر الصحية و المزعجةالخطرة و غي

المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمـن و الحريـق و الفجـع فـي      1976/  02/  20: 

مـر رقـم   و كـذا الأ  ،المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور و إحداث لجنة للحماية المدنيـة 

  .المتضمن قانون المنافسة 1995/  01/  25: المؤرخ في  06/  95: 

تقـوم بـه    ،أن الغلـق الإداري إجـراء إداري  : من خلال ما تقدم نستخلص مـا يلـي   

أو وقـف   ،من أجـل غلـق محـل مهنـي أو تجـاري      ،وفقا للقانون ،سلطة إدارية مختصة

و هذا بغرض عقاب صاحب المحـل أو تهديـده مـن أجـل حملـه علـى احتـرام         ،تسييره

  .النظام العام أو حماية ،أحكام القانون

و  و الواضح كذلك مما تقدم أن للغلـق الإداري مميـزات تميـزه عـن حالـة التعـدي      

  : وهذا ما سنبحثه فيما يلي  ،كما انه يتخذ من خلال ثلاثة صور مختلفة ،الغصب

  : خصائص الغلق الإداري  –1

  :إن الغلق الإداري يتسم بالخصائص التالية 

  ة المختصة ـة الإداريـذه السلطـاء إداري تتخأنه يتم بقرار إداري في شكل جز -

                                                
  .69. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )1(



  ء وقف تنفيذ القرارات الإداريةمجال و شروط قضا                                     :                       الفصل الأول
  

- 36 -  

أو مـن اختصـاص    ،)1(كأن يكون قـرار غلـق المحـل مـن اختصـاص الـوزير       ،قانونا

  .)2(الوالي

و واضح أن المشرع لما اشترط أن يـتم بقـرار مسـتوفى جميـع الشـروط القانونيـة        -

 .)3(يكون قد افترض شكل الكتابة
ه نهائيـا أو مؤقتـا و هـذه الخاصـية جـاء      أنه يعمد إلى غلق محل أو وقـف تسـيير   -

 .السابق الذكر 34/  76: من المرسوم رقم  36و  35ذكرها في المادة 

من هذا المرسـوم أن الـوالي بإمكانـه وقـف تسـيير       35فجاء في مضمون المادة      

علـى أنـه يمكـن للـوالي أن يـأمر بوضـع        36المحل بعد إنذار صاحبه و بينت المـادة  

و هـو مـا نصـت عليـه      ،لمحل إذا لم يمثل صاحب المحل لوقـف التسـيير  الأختام على ا

  .من قانون المنافسة المشار إليه آنفا 75كذلك المادة 

أن الغلق الإداري يكـون علـى المحـلات ذات الاسـتعمال التجـاري أو المهنـي و         -

ال المشار إليـه أعـلاه بالمؤسسـات المعـدة لاسـتقب      04/  76: التي عبر عنها الأمر رقم 

 .)4(فلا ينصب الغلق على محل سكني ،الجمهور

  : صور الغلق الإداري  – 2

  :يتخذ الغلق الإداري في إحدى الصور التالية  

و هي التي يتخذ فيها قرار الغلق صـورة العقوبـة الإداريـة نتيجـة     :  الصورة الأولى -

مـن   75و هذا حسب مـا ورد فـي نـص المـادة      ،لما ارتكبه صاحب المحل من مخالفات

التي سمحت للوزير المكلف بالتجارة باتخـاذ قـرار غلـق المحـل لمـدة لا       ،قانون المنافسة

و ينفذ بموجب قرار يتخذه الـوالي المخـتص محليـا فـي حالـة انتهـاك        ،يوما 30تتجاوز 

أو كمـا نصـت عليـه     ،صاحب المحل لأحكام هذا القانون المحددة علـى سـبيل الحصـر   

 ـ     34/  76من المرسوم رقم  36المادة   ه يمكـن  المشار إليه سـابقا و التـي جـاء فيهـا أن
                                                

و ). 1995لسنة  09الجريدة الرسمية العدد (1995/  01/  25: المؤرخ في  06/  95 من قانون المنافسة رقم 75المادة   )1(
الجريدة الرسمية (المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات  1975/ 06/  17: المؤرخ في  41/  75من الأمر رقم  11المادة 
  ).55، العدد 1975لسنة 

المتعلق بالعمارات الخطرة و الغير صحية أو  1976/  02/  20: المؤرخ في  34/  76من المرسوم رقم  35المادة   )2(
  ).1976، لسنة 07الجريدة الرسمية عدد (المزعجة 

، " ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائري" خراز محمد الصالح بن أحمد،   )3(
  .151. مرجع سابق، ص

  .151. نفس المرجع، ص  )4(
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إذا لـم يمتثـل صـاحبه لقـرار وقـف       ،للوالي أن يـأمر بوضـع الأختـام علـى المحـل     

  .)1(التسيير

قد يتخذ قرار الغلق صـورة العقوبـة التهديديـة مـن أجـل حمـل       :  الصورة الثانية -

لضـرورية  صاحب المحـل علـى احتـرام المقتضـيات القانونيـة أو بعـض الشـروط ا       

  .)2(و التي تكون في شكل إنذار  ،لممارسة نشاطه بذات المحل

كما قد يتخذ الغلق الإداري بغرض حمايـة و وقايـة النظـام العـام     :  الصورة الثالثة -

يتم غلق محـل اسـتخدم لأغـراض تمـس بـالأمن العـام و بالتـالي         كأن ،أو الأمن العام

  .)3(النظام العام
  : للغلق الإداري الطبيعة القانونية : ثانيا 

رأينا أن الغلق الإداري كـإجراء عقـابي أو تهديـدي أو وقـائي يعـد عمـلا إداريـا         

كسائر القـرارات الإداريـة التـي يجـوز اتخاذهـا طبقـا        ،مشروعا  إن صدر وفقا للقانون

مثـل مـا هـو الحـال عليـه       ،و من هذا المنطلق لا يعد عملا غير شرعي ،لأحكام القانون

  .لتعدي أو الغصببالنسبة لحالة ا

 ،بينما إذا تم الغلق الإداري خلافـا لمـا تقتضـيه النصـوص القانونيـة التـي أجازتـه        

اعترته العيوب التي يمكن أن تعتـري أي قـرار إداري خـرج عـن مقتضـى النصـوص       

   .و تؤدي إلى إلغائه قضائيا )4(القانونية

دان من الأعمال الإداريـة  فإن المشرع عندما قرنه بالتعدي و الغصب اللذين يع و من ثـم

، )5(بأن الغلق الإداري غير مشروع –خلافا للقواعد العامة  –الغير مشروعة، يكون قد افترض 

غير أن هذا يصطدم مع طبيعة قـرار الغلـق    ،و الغصب)التعدي(شأنه شأن الاعتداء المادي 

  ستعجـالوبالتالي لا يمكن القول باختصاص قاضي الا ،الإداري باعتباره عملا مشروعا

                                                
المتعلق باستغلال محلات بيع  1975/  06/  17: المؤرخ في 41/  75من الأمر رقم  13، 11، 10راجع المواد،   )1(

  .المشروبات
المتعلق بالعمارات المخطرة و غير الصحية أو  1976/  02/  20: المؤرخ في  34/  76م رقم سومن المر 35المادة   )2(

  .المزعجة
" فاطمة. في قضية بين ب 10/03/1990: بتاريخ, 90-142: رقم, دارية بمجلس قضاء البليدةأمر صادر عن الغرفة الإ )3(

   .  94.ص, مرجع سابق , أشار إليه بلعيد بشير, " ضد والي المدية
، " ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائري" خراز محمد الصالح بن أحمد،   )4(

  .152. ابق، صمرجع س
  .70. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )5(
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خاصة إذا كان قرار الغلق المطلـوب وقـف تنفيـذه بهـدف حمايـة النظـام        ،الإداري

  .)1(العام أو كعقاب لمخالفة صاحب المحل الشروط القانونية لمزاولة نشاطه

و  ،كما أن الإدارة غير ملزمة بإثبات سلامة و صـحة قراراتهـا فهـي مفترضـة فيهـا     

  .)( ليس من اختصاص قاضي الاستعجال الإداري

و عليه لا يمكن القول بأن القـرار الإداري يشـكل اسـتثناء عـن قاعـدة وقـف تنفيـذ        

إلا إذا اتسم بـلا مشـروعية صـارخة أو عمليـة تنفيـذه كانـت غيـر         ،القرارات الإدارية

و كـان يكفـي للقـول     ،فإنه في هذه الحالة يشـكل فعـل مـن أفعـال التعـدي      ،مشروعة

  .)2(ي وقف تنفيذه استنادا إلى عنصر التعدي باختصاص قاضي الاستعجال الإداري  ف

  : المبحث الثاني 

   :شروط قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية               

و هـي   ،كما أشرنا سابقا أن هناك مجـالين للقضـاء بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة      

 ـ  ،و حـالات التعـدي   ،القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغـاء  ق الإداري الغصـب و الغل

و هـي   ،أي أن هناك جهتـين للقضـاء بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة       ،غير المشروع

وعليـه   ،دعـوى الإلغـاء وجهـة قضـاء الاسـتعجال الإداري      الجهة القضائية الفاصلة في

  .فإنه يجب للقضاء بوقف تنفيذ القرارات الإدارية توافر شروط معينة 

اريــة يكـون جـزء مـن القضـاء الإداري      وبما أن قاضي وقف تنفيذ القـرارات الإد 

وتمييـزه عـن اختصـاص قاضـي      ،فإنه مـن أجـل تحديـد شـروط اختصاصـه      ،ككل

شـروط العامـة لاختصاصـه بـين جهتـي      الفإن الأمر يتطلب ضبط وتحديـد   ،الموضوع

قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية والشروط الخاصة بكـل جهـة للقضـاء بوقـف تنفيـذ      

  .القرارات الإدارية

ث نجد أن المشرع الجزائري لـم يضـع شـروطا للأمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات        حي

فالشروط الواجب إتباعها للقضاء بوقف التنفيـذ أمـام قاضـي الأمـور الإداريـة       ،الإدارية

                                                
، " ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائري" خراز محمد الصالح بن أحمد،   )1(

 .152. مرجع سابق، ص
) ( ار إداري ؛ ألا يمس بأوجه ذلك أن من ضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قر

 171النزاع المتعلقة بالنظام العام أو الأمن العام و دون المساس بأصل الحق أي بالموضوع، و هذا طبقا لما نصت عليه المادة 
  .مكرر من قانون الإجراءات المدنية 3/ 
  .70. عمور سلامي، مرجع سابق، ص  )2(
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هي ذات الشـروط والإجـراءات المتبعـة فـي الـدعوى الإسـتعجالية بصـفة         ،المستعجلة

عـدم المسـاس    ،شـرط الاسـتعجال  : وهي ،سواء كانت شروط شكلية أو موضوعية ،عامة

وهـي نفـس    ،وشرط عدم المساس بأوجـه النـزاع المتعلقـة بالنظـام العـام      ،بأصل الحق

الشروط كذلك للقضاء بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمـام الجهـة القضـائية الفاصـلة فـي      

  .دعوى الإلغاء

خاصـا   شـرطا  )1(مكرر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     3/  171وقد حددت المادة 

: وهـي   ،للقضاء بوقف تنفيذ القرارات الإداريـة أمـام جهـة قضـاء الاسـتعجال الإداري     

أمـا   . )2(أو الغلـق الإداري  ،)خطـأ بالاسـتيلاء   (الغضـب   ،توفر حالة من حالات التعدي

بالنسبة للشروط الخاصة بوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة بـأمر عـن الجهـة القضـائية        

فقد حددت شرط رفع دعوى الإلغـاء وتـوافر الأسـباب الجديـة      الفاصلة في دعوى الإلغاء

  .بعريضة الطعن بالإلغاء

  :وعلى هذا الأساس سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي 

  :المطلب الأول

  الشروط العامة لقضاء وقف تنفيذ القرارات  الإدارية                 

  :المطلب الثاني 

  خاصة لقضاء وقف تنفيذ القرارات  الإداريةالشروط ال           

  : المطلب الأول 

  :الشروط العامة لقضاء وقف تنفيذ القرارات  الإدارية           

سـواء أمـام    ،توجد ثلاث شروط مشتركة للقضاء بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة    

  .غاءجهة قضاء الاستعجال الإداري أو أمام الجهة القضائية الفاصلة في دعوى الإل

« :من قـانون الإجـراءات المدنيـة صـراحة بقولهـا       3/  171وقد نصت عليها المادة 

وذلك باسـتثناء مـا تعلـق منهـا     ،الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة   

، »...بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمـن العـام ودون المسـاس بأصـل الحـق     

                                                
و ذلك  –الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة : " المدنية  مكرر من قانون الإجراءات 3/  171المادة   )1(

  ".تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الإداري  –و بغير اعتراض ... باستثناء ما تعلق منها
 05/  22: المؤرخ   في  05/  01جب القانون ضيف هذا الاستثناء، بموجب تعديل قانون الإجراءات المدنية، الذي تم بموأ)2(

   ). 2001لسنة  29الجريدة الرسمية رقم (  2001/ 
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أما بالنسبة لقضـاء وقـف التنفيـذ بـأمر عـن       .تعجال الإداريهذا بالنسبة لجهة قضاء الاس

الجهة القضائية الفاصلة في دعوى الإلغـاء فقـد حـدد المشـرع شـرط واحـد صـراحة        

أمـا   ،)1(المتمثل في عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقـة بالنظـام العـام والهـدوء العـام      

  .الشرطين الآخرين فقد جاء بهما الاجتهاد القضائي الإداري

هـي الشـروط التـي يجـب      ،والشروط العامة لقضاء وقف تنفيذ القـرارات الإداريـة  

سـواء أكانـت أمـام الجهـة      ،توافرها أمام جهتي قضاء وقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة   

وهـي التـي    .القضائية الفاصلة في دعوى الإلغـاء أم جهـة القضـاء الإسـتعجالي الإداري    

  :سنتناولها ضمن الفروع التالية 

  شرط أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولدا : ع الأول الفر

  لأضرار يصعب إصلاحها لو نفذ                     

  شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام : الفرع الثاني

  شرط عدم المساس بأصل الحق : الفرع الثالث     

  

  قف تنفيذه مولدا شرط أن يكون القرار المطلوب و: الفرع الأول 

  :لأضرار يصعب إصلاحها لو نفذ                     

  يجب أن يؤدي التنفيذ الفوري للقرارات الإدارية إلى أضرار يستحيل أو يكـون من الصعب 

  .)2(تداركها وإصلاحها للأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية 

ـر وقـف تنفيـذ القـرار الإداري تح   غير أن شرط وجود ضرر يبر   ،نفـس الأهميـة   لت

  .بين الجهة القضائية الناظرة في دعوى الإلغاء وبين جهة قضاء  الاستعجال الإداري

وجـود   –فبالنسبة للجهات القضائية الفاصلة فـي دعـوى الإلغـاء فـإن هـذا الشـرط       

باعتبـاره   )3(يحتل أهميـة خاصـة فـي أحكـام القضـاء الإداري      –ضرر يصعب إصلاحه 

ر طلـب وقـف تنفيـذ القـرار الإداري المطعـون فيـه       يبر الشرط الموضوعي الأول الذي

                                                
مع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال أن يأمر :  " من قانون الإجراءات المدنية 12/  170المادة    )1(

  ".بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام العام و الهدوء العام  
  .364 .ص       ،2002  ,دار النهضة العربية، الكتاب الثاني، القاهرة.قانون القضاء الإداريمحمد عبد اللطيف محمد،   )2(
 الحلبي منشورات ).مقارنة دراسة(  الإداري القضاء أحكام في الإدارية القرارات تنفيذ وقف الغني، عبد االله عبد بسيوني  )3(

  .162 .ص ،2001 ،)لبنان ( تبيرو الثانية، الطبعة الحقوقية،
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أمـا  . )1(لتدارك ما قد ينجم عن تنفيـذه مـن نتـائج وأضـرار يتعـذر إصـلاحها       ،بالإلغاء

 ـحيبالنسبة لقاضي الاستعجال الإداري فـإن الضـرر    إذ لـو لـم ينطـو      ،ل أهميـة أقـل  ت

إن كانـت الأضـرار   حتـى و  ،القرار على اعتداء فإن قاضي الاستعجال لا يمكنـه التـدخل  

  .)2(ما دام القانون يمعنه ،التي لحقت بالمدعي بالغة

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط ضمن المواد المحـددة للقضـاء   

تاركا هـذه   ،)3(كما فعل المشرع المصري ،بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمــام جهة الإلغاء

  مكرر من قانون الإجراءات 171قط بالنص عليه في المادةواكتفى ف ،المهمة للفقه والقضاء

" المدنية والمتعلقة بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري بـأمر اسـتعجالي وذلـك بإشـتراط        

 ،دون أن يحدد مضـمونا محـددا لهـذا الشـرط     ،)4(كما فعل المشرع الفرنسي ،"الاستعجال 

  .)5(حتى يكـون القاضي مرنا إلى  حد كبير في تقدير توافره

رة لوقـف التنفيـذ أمـام جهـة القضـائية       وقد فسر الفقه والقضاء الحالة الاستثنائية المبر

بأن يترتب على تنفيـذ القـرار الإداري نتـائج يتعـذر تـداركها       ،الفاصلة في دعوى الإلغاء

وهي تعتبر بمثابة ركـن الاسـتعجال لأن الحكـم  الصـادر سـيؤدي       ،فيما لو حكم بالإلغاء

أما بالنسـبة لوقـف تنفيـذ بـأمر اسـتعجالي فقـد فسـر         .)6(رار الإداريإلى وقف تنفيذ الق

بحيـث   ،بأنه يعني ضـرورة قيـام حالـة الاسـتعجال     ،شرط الضرر الذي لا يمكن إصلاحه

 ،)7(يمكن القضاء بوقف تنفيذ قرار إذا ظهرت أمــور يخشـى عليهـا مـن فـوات الوقـت     

                                                
   KALCK PIERRE , Op .cit , P . 240 -                                                                                   : ذلك في نظرأ)1(

ADMINISTRATIVES  OURSMINISTRATIFS ET DESCDURE DESTRIBUNAUX ADÉROCP,HRISTIANC ABOLDEG
.  388 .P  , 1997 ,ARIS P ,EDITION E6 ,LLOZDA .APPEL'D 

دار الفكـر العربـي ، الطبعـة    . بدوي عبد العزيز خليل ، الوجيز في المبادئ العامـة للـدعوى الإداريـة و إجراءاتهـا      -
   . 115. ، ص  1970الأولى ، القاهرة ، 

 ، " الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط  "أحمد، بن الصالح محمد خراز)2(
    .160 .ص سابق، مرجع

لا يترتب : " ، و التي نصت على ما يلي  1972لسنة  47الحالي رقم  المصري من قانون مجلس الدولة 1/  49المادة   )3(
بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر 

  ".صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 
، و 01/01/2001:،  والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ2000/  06/  30: المؤرخ في  597/  2000: في القانون رقم   )4(

  .الإداريبقانون القضاء " الكتاب الخامس :" أصبح متضمنا تحت عنوان الذي 
  .364. محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص  )5(
  .279. ، ص1994، )الأردن (مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ). دراسة مقارنة( قضاء الإلغاءالعبادي محمد،   )6(
العربية، الطبعة الثانية، دار النهضة .  الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلةبيومي صلاح الدين، اسكندر سعد زغلول،   )7(

  .21. ، ص1971القاهرة، 
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أو الحالـة التـي    ،)1(ار الإداريأو نتائج يتعذر تداركها لو لـم يقضـي بوقـف تنفيـذ القـر     

2(ومن شأنه إحداث ضرر يصعب إصلاحه ،د بخطر حاليكون فيها الحق مهد(.  

ومن هناك نلاحظ نوعين مـن النتـائج التـي لا يمكـن إصـلاحها فـي نطـاق شـرط         

  ر طلـب وقـف   الضرر ؛ النوع الأول ينتج عن قرار إداري يؤدي إلى حالة اسـتثنائية تبـر

والنـوع الثـاني ينـتج عـن فعـل       ،لقضائية الفاصلة في دعـوى الإلغـاء  التنفيذ أمام جهة ا

يـؤدي إلـى حالـة إسـتعجالية تبـرر وقـف        ،)الغصب أو الغلق الإداري  ،التعدي(مادي 

  .التنفيذ أمام قاضي الاستعجال الإداري

وقد طبق القضاء الإداري شرط الضـرر الـذي يصـعب إصـلاحه فـي العديـد مـن        

فبالنسبة للقضاء بوقف تنفيذ أمام جهـة الإلغـاء فقـد كـان      ،نسيأحكامه أسوة بالمشرع الفر

: " بأن سـببت قرارهـا كمـا يلـي      ،)3(للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اجتهاد في هذا الشأن

من المستقر عليه فقهـا و قضـاءا أن الأمـر بتأجيـل تنفيـذ قـرار إداري يعـد إجـراءا         " 

يصـعب إصـلاحه مـن جـراء تنفيـذ      ومن ثمة كان معلقا علـى نشـوء ضـرر     ،استثنائيا

القرار الإداري موضوع طلب التأجيل المتعـين رفضـه عنـد عـدم تأسيسـه علـى هـذا        

  ."الاعتبار 

وقد طبق مجلس الدولة الاتجاه نفسه في قضـية وإلـى ولايـة الجزائـر ضـد بوجليـدة       

 .)4(وهذا تفاديا للضرر الذي سـوف يـنجم عـن تنفيـذ مقـرر الـوالي       ،عبد االله ومن معه

فإنه أسس وقف التنفيـذ بالإضـافة إلـى شـرط      ،)5(قرار آخر صادر عن مجلس الدولة وفي

شرط جسامة وإصلاح الأضـرار التـي يمكـن أن تنجـر عـن تنفيـذ        ،شرط جدية الأسباب

  .ويلاحظ هنا أن قاضي الإلغاء يحدد الضرر في كل قضية وفقا للظروف .القرار

                                                
منشأة المعارف، الطبعة الثانية، ). دعوى إلغاء القراراتالإدارية، دعاوى التسوية ( الدعاوى الإداريةجمال الدين سامي،   )1(

  .342. ، ص2003الإسكندرية، 
  .34. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )2(
ر إليه لعشب محفوظ، اشأ، 1982/  07/  10الأعلى، الغرفة الإدارية، الصادر بتاريخ  في القرار الصادر عن المجلس  )3(

  .136. ، ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المسؤولية في القانون الإداري
  .311. ، أشار إليه أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق،      ص2000/  02/  28: في القرار الصادر بتاريخ   )4(
بين مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد السيد دحمان  2002/  04/  30: بتاريخ  009451: مجلس الدولة، قرار رقم   )5(

  .224. ، ص2002 , 2خيضر، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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ي فـإن المسـاس بالحريـات العامـة     وبالنسبة لوقف التنفيذ أمام قضاء الاستعجال الإدار

لمـا يترتـب علـى هـذا المسـاس مـن نتـائج         ،يعتبر بطبيعته من أبرز صور الاستعجال

  .)1(يتعذر تداركها

لا : " وقد أكدت الغرفة الإداريـة بالمحكمـة العليـا فـي قـرار الصـادر عنهـا بأنـه         

لا إذا أدت إلـى  يجـوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة إ   

  .)2("نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع التأجيل 

إلا إذا ترتـب   ،كما أن الإجراء المتخذ بالاعتماد علـى القـرار الإداري لا يكـون تعـديا    

أي أن قاضـي الاسـتعجال يستخلصـه مـن      ،)3(على تنفيذه نتائج غيـر قابلـة للإصـلاح   

  .لتي تحيط بوقائع الدعوى الظروف و الملابسات ا

جدر الإشارة أنه لا يكفي لقبول القضاء بوقف التنفيـذ أن يكـون مـن شـأن القـرار      تو

الآثـار لـم    هذ يلـزم كـذلك عليـه إثبـات أن هـذ     إ ،أن يرتب آثار يتعذر بعد ذلك تداركها

وأن الأضـرار التـي لحقـت بالمـدعي قـد       ،)4(فمتى ثبت أن القرار قد نفـذ  ،تترتب بالفعل

وبالتالي تعـين القضـاء بـرفض وقـف      ،فإن حالة الاستعجال تكون منعدمة ،)5(فت أثارهتوق

 ،كما لو كان المنزل الـذي صـدر القـرار بهدمـه فـات ميعـاده       ،وقف التنفيذ لعدم جدواه

وعليه فإنه يمكنه الاكتفاء بالحق في التعويض بطرق التقاضـي فـي الموضـوع عـن تلـك      

  .)6(الخسائر والأضرار

مسـألة متروكـة للقاضـي    " الضرر الذي يتعذر إصـلاحه  " أن شرط  ،يستفاد مما سبق

ليقرر ما إذا كان طلب وقف التنفيذ المقدم إلى القضـاء ينطـوي علـى ضـرر      ،)7(الإداري

وفيما إذا كانت الدعوى الإسـتعجالية الراميـة إلـى وقـف تنفيـذ       ،ضرر يتعذر تداركه أم لا

                                                
  .255. ، ص1989دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  .قضاء الإلغاءخليل محسن،  )1(
ر اشأ. 74. ،   ص2002دار هومة، الجزائر،  .مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنيةي، باشا عمر حمد  )2(

  .127. ، ص02،1993عدد  ,، المجلة القضائية1991/  12/  29: مؤرخ في  88053: إلى قرار رقم 
: بتاريخ  19335: ، أشار في الهامش إلى قرار رقم 506. شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  )3(

  ).ك.ع.ب(بين والى ولاية ضد   01/12/1981
  .342. مرجع سابق، ص). دعوى إلغاء القرارات الإدارية، دعاوى التسوية(  الدعاوى الإدارية جمال الدين سامي،   )4(
 ،" الجزائري ائيالقض النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )5(

    .39 .ص سابق، مرجع
  .343. رجع سابق،  صم.)دعوى إلغاء القرارات الإدارية، دعاوى التسوية( الدعاوى الإداريةجمال الدين سامي،   )6(
  .26. بيومي صلاح الدين، زغلول اسكندر سعد، مرجع سابق، ص  )7(
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 ـ  ذر تـدارك نتائجهـا لـو تـم تنفيـذ      القرار الإداري تنطوي على حالة الاستعجال قـد يتع

  .القرار الإداري أم لا تتوافر صفة الاستعجال في هذه الحالة

  :شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام : الفرع الثاني 

بمقتضى هذا الشرط فإنه لا يجوز القضاء بوقـف تنفيـذ أي قـرار إداري يتعلـق بالنظـام      

   .العام

ذا الشرط بالنسبة لقضاء وقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة بـأمر     وقد ورد النص على ه

مـن   12/  170عن الجهة القضائية الفاصلة فـي دعـوى الإلغـاء ضـمن نـص المـادة       

ومـع ذلـك لا يجـوز للمجلـس القضـائي      : " قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه 

م العـام و الأمـن   بأي حال من الأحوال أن يأمر بوقـف تنفيـذ قـرار يمـس حفـظ النظـا      

والمتعلقـة   ،القـانون  فـس مـن ن  2/  283بينمـا لـم تتضـمنه المـادة      ."والهدوء العـام  

  .باختصاص رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

أما بالنسبة لقضاء وقف تنفيذ القرارات الإداريـة بـأمر اسـتعجالي فقـد نصـت علـى       

الأمـر  :"الإجـراءات المدنيـة كمـا يلـي      مكرر مـن قـانون   3/  171هذا الشرط المادة 

بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلـك باسـتثناء مـا تعلـق منهـا بأوجـه       

  ...".النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام

حيـث كـان لا يجـوز     ،و الأصل التاريخي لهذا الشـرط ورد فـي القـانون الفرنسـي    

ف التنفيذ للقرارات الإدارية المتعلقـة بالحفـاظ علـى النظـام     للمحكمة الإدارية أن تأمر بوق

  .)1(الأمن العام و السكينة العامة ،العام

و الملاحظ على المشـرع الفرنسـي أن إضـافة مصـطلحي الأمـن العـام و السـكينة        

بأنهـا   –المشـرع الفرنسـي    –ذلك لأنـه يـدرك    ،)2(و لا تفيد في شيء ،العامة لا أهمية له

  .)3(بل هي إحدى عناصره التي يحتويها ،ميزة عن النظام العامليست عناصر مت

حيـث ألغـى بموجبـه     .)1(الفرنسي تدارك هذا التكرار في تعديل لاحـق  المشرع إلا أن

بعد أن كـان قـد ألغـى شـرط السـكينة العامـة فـي تعـديل          ،بموجبه عبارة الأمن العام

                                                
  .1953/  09 / 30: المؤرخ في  934/  53: من المرسوم رقم  9المادة   )1(
  .21. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )2(
 ،"الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط   " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )3(

    .115 .ص سابق، مرجع
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 ـ   ،ليترك عبارة النظام وحدها كضـابط اختصـاص   )2(سابق ديرها و مـداها  تاركـا أمـر تق

  .)3(للقضاء

حاول المشرع الفرنسي التخفيف مـن هـذا القيـد المفـروض علـى       1980و في سنة 

ــة ــاريخ  ،المحــاكم الإداري ــم  1980/  05/  12:فأصــدرت بت  339/  80المرســوم رق

ليمنح بمقتضاه المحاكم الإدارية الاختصـاص بوقـف تنفيـذ القـرارات المتعلقـة بـدخول       

  .حتى و لو كانت تتعلق بالنظام العام ،ى الأراضي الفرنسيةالأجانب و إقامتهم عل

ألغـي هـذا    1983/  01/  27: المـؤرخ فـي    59/  83و بمقتضى المرسـوم رقـم   

إذ أصـبح بإمكـان    ،)4(و لم يعد النظام العام شـرطا مـن شـروط الاختصـاص     ،القيد كلية

و هـو مـا    ،العـام  القاضي الأمر بوقف تنفيذ القرارات حتى و لو كانـت متعلقـة بالنظـام   

  .، المتعلق بالقضاء المستعجل أمام هيئات القضاء الإداري)5(2000أكده أيضا قانون  

 3/  171و  12/ 170و الجدير بالذكر أن المشـرع الجزائـري مـن خـلال المـادتين      
مـازال يمنـع القاضـي المخـتص      –السابق ذكرهما  –مكرر من قانون الإجراءات المدنية 

أمـام الغـرف الإداريـة     ،لمساس بأوجه النزاع المتعلقـة بالنظـام العـام   بوقف التنفيذ من ا

أما بالنسبة لوقف تنفيذ القـرارات الإداريـة أمـام مجلـس الدولـة فـلا        ،بالمجالس القضائية

ممـا يـدل علـى     ،من قانون الإجـراءات المدنيـة   2/  283وجود لهذا الشرط طبقا للمادة 

  .أنه قد سار على نهج المشرع الفرنسي

حتـى وصـفت بأنهـا عبـارة عـن       ،ع أن فكرة النظام العام فكرة مرنـة و متطـورة  م

و هـذا راجـع لأن طبيعـة فكـرة      ،)7(وأن الحديث عنها مجرد كلام مطـاط  ،)6(غلاف فارغ

ممـا يـؤدي إلـى     ،كـذلك  )8(بـل ذات طبيعـة سياسـية    ،النظام العام ليست قانونية بحتـة 

                                                                                                                                                            
  .1969 / 01 / 28 : في المؤرخ 86 / 69 : رقم المرسوم من 2 / 9 المادة  )1(
  .1955 / 11 / 28 : في المؤرخ 1557 / 55 : رقم مرسومال  )2(
 ،" الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )3(

    .116 .ص سابق، مرجع
)4(                            . KALCK PIERRE , Op.cit , P. 236   
 .المتعلق بقانون القضاء الإداري 30/06/2000: المؤرخ في  2002/597: قانون رقم  ) 5(
  .79. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )6(
  نفس المرجع، نفس الصفحة  )7(
  .501. ص شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث،  )8(
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و هـو مـا    ،)1(ختلاف المكـان و الزمـان  بـا  ،اختلاف مفهومها و العناصر المكونـة لهـا  

  : سنوضحه فيما يلي 

     :مفهوم النظام العام: أولا

 –أسـوة بالتشـريعين الفرنسـي والمصـري     –لم يعرف المشرع الجزائري النظام العام 

تاركـا أمـر تحديـدها للفقـه      ،التي تنص على النظام العـام  )(رغم كثرة النصوص القانونية

  .و القضاء

شـرط النظـام    –ظ أن المشرع الجزائري قد نـص علـى هـذا الشـرط     غير أننا نلاح

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و أضـاف       170/12كما سبق القول في المـادة   –العام 

مـع أنهمـا عنصـرين منـه كمـا       ،الأمن العام و الهدوء العـام  :إليه مصطلحين آخرين هما

  .سبق القول

التقليـد للـنص الفرنسـي الصـادر سـنة      هل كان ذلك من باب  ،و هو ما يدفعنا للتساؤل

؟ و هل كان يقصد المشرع بالنظام العناصر التقليديـة مـن الأمـن العـام و الهـدوء       1953

  .باستثناء الصحة العامة ؟ و الأرجح أن المشرع الجزائري كان مقلدا فقط ،العام فقط

الفقــرة الثالثــة مكــررمن قــانون  171و نفــس الشــيء يقــال بالنســبة للمــادة     

مـع أنـه عنصـر     ،تضمنت إلى جانب النظام العام عبارة الأمـن العـام   ،الإجراءات المدنية

؟ أم أن  1955فهل كان ذلـك مـن بـاب التقليـد للـنص الفرنسـي الصـادر سـنة          ،منه

المقصود بالنظام العام هو الأمـن العـام فقـط دون بقيـة العناصـر التقليديـة الأخـرى ؟        

  .قلدا للنص الفرنسي فقطوالأرجح أن المشرع الجزائري كان م

فيرى الـدكتور عوابـدي    ،فكانت المحاولات في هذا الشأن قليلة. )2(أما على مستوى الفقه

 ،المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري و الوظيفة الإدارية في الدولة: "...عمار أن 

العامـة و السـكنية    وكهدف وحيد للبوليس الإداري هو المحافظة على الأمن العام و الصـحة 

مهمـا   ،وذلك عن طريق القضاء على كافة المخاطر و الأخطار ،والأداب العامة بطريقة وقائية

  :، ويرى آخر أن النظام العـام..".التي قد تهدد عناصر و مقومات النظام هذه ،كان مصدرها
                                                

  .77. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )1(
) ( نية التي تنظم الإجراءات سـواء قـانون الإجـراءات المدنيـة أو قـانون      من بين النصوص القانونية تلك القواعد القانو

الإجراءات الجزائية ، و كذا تلك القواعد القانونية التي تخاطب الهيئات أو الأفراد و تفرض عليهم إتباع إجراءات محددة قانونـا  
  .أو الالتزام بشكل قانوني معين قبل إصدار العمل

  .79. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )2(
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لـى  هو السلام و الأمن للمجموعة الوطنيـة و أن النظـام العـام مـن المهـام الأو     "... 

  ...".للضبطية الإدارية

نجد أن مجلس الدولـة الفرنسـي قـد سـبق لـه بـأن        ،وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي

اعتبر أن المقصود من النظام العام فـي مسـألة وقـف تنفيـذ مختلـف الأحكـام القضـائية        

أن المقصود بالنظام العام هـو النظـام فـي الشـارع      ،بصفة مؤقتة للحفاظ على النظام العام

)L'ordre dans la rue  (،  ــال ــر أو أعم ــغب أو التجمه ــق أو الش ــع الطري أي قط

وبـذلك يكـون قـد اسـتبعد أي      ،التخريب و التحطيم التي يمكن أن تحدث بالطرقات العامـة 

  . )1(ن الاعتبارات الإنسانيةممفهوم للنظام العام الاجتماعي أو ذلك الذي يستمد تفسيره 

فإن المقصود مـن النظـام العـام حسـب مـا ورد       وبالنسبة للقضاء الإداري الجزائري

مـا    27/01/1982:الجزائـر بتـاريخ    في حيثيات قرار الغرفة الإدارية بمجلـس قضـاء  

حيث أن لفظ النظـام العـام يعنـي مجموعـة القواعـد اللازمـة لحمايـة السـلم         .. .: "يلي

ساسـية  و الواجب توافرها لكي يستطيع كل سـاكن ممارسـة جميـع حقوقـه الأ     ،الاجتماعي

 ـ)2(..".إطار حقوقه المشـروعة  في  عبر التراب الوطني ذلك فـي حيثيـات نفـس    ، وورد ك

و  ،يتطـور بتطـور الزمـان    ،حيث أن للنظام العام مفهـوم غيـر ثابـت   "... :القرار ما يلي

حيث أن مفهـوم النظـام العـام يجـب ألا يفهـم علـى       .. ."، وفي آخر..".ماعيالوسط الاجت

  .)3(..".من الاجتماعي ولكن أيضا تأكيد وحماية لهأن من شأنه الإخلال بالأ

اعتبـار قـرار المنـع    علىكما أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ذهبت في اجتهاد لهـا  

  .)4(من الإقامة تدبيرا أمنيا صادرا من مصالح الأمن متخذ لحماية النظام العام

أنه قد سار على نهـج   ،العامإذ يتضح من خلال الاجتهاد القضائي الجزائري لمفهوم النظام 

عندما كان ضابط عدم المساس بالنظـام  ،)الأمن العام في الشارع(الاجتهاد القضائي الفرنسي 

                                                
: قرار مجلس الدولة الفرنسي قد صدر بتاريخ  أن إلى أشار، 500. شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  )1(

  .في قضية شركة المساهمة للسكنات الاقتصادية 16/04/1946
  .80. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )2(
 .93، 92.ص. نفس المرجع ، ص ) 3(
ضد رئيس مكتـب  ) د ك(،قضية1981/  12/  26:الصادر بتاريخ   26998الإدارية، القرار رقم  المحكمة العليا، الغرفة ) 4(

 .188. ، ص1989 ,2 العددالأبحاث و التنظيم و الأمن العام  لقسم الهجرة، منشورة بالمجلة القضائية، المحكمة العليا،
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وبقي  ،فلم يتوسع في مفهومه إلى العناصر الأخرى للنظام العام ،العام قائما كشرط للاختصاص

  .)1(ضمن حدود عنصر الأمن العام

لجزائـري أبقـى علـى النظـام العـام كشـرط مـن        فإن المشرع ا ،ومن خلال ما تقدم

شروط قضاء وقف التنفيذ للقرارات الإدارية أمـام الغـرف الإداريـة بالمجـالس القضـائية       

 ،مكـرر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      171/3و  170/12حسب ما ورد في المادتين 

هـا متعلقـة   لأن ،مع كثرة القواعد القانونية التي رتـب عليهـا المشـرع الـبطلان لتخلفهـا     

  .دون أن تعرف لنا النظام العام ،بالنظام العام

وقد فسر الاجتهاد القضائي في الجزائـر النظـام العـام كضـابط للاختصـاص بـالأمن       

و أعطـاه مفهومـا يقربـه مـن المفهـوم الفرنسـي        ،العام دون غيره من العناصر الأخرى

تبـر النظـام العـام كضـابط     إلا أن المشرع الفرنسي لـم يعـد يع   ،)الأمن العام في الشارع(

مجـال   قويضـي  ،وذلك أنه يشكل قيد كبير على طلب أو دعوى وقـف التنفيـذ   ،اختصاص

سـيكون حاضـر    ،لأن النظام العام بهذه المـدلولات و بطابعـه السياسـي العـام     ،ممارستها

و تصبح القاعـدة العامـة هـي رفـض دعـوى وقـف        ،في أغلب نشاط الإدارة و قراراتها

  .)2(ستثناء هو قبولهاو الا ،التنفيذ

  :عناصر النظام العام : ثانيا 

انتهينا في العنصر الأول إلـى أن النظـام العـام فـي مجـال الضـبط الإداري يتعلـق        

ومرتبطـة بتطـور    ،و أنـه فكـرة مرنـة ومتطـورة ومتغيـرة      ،)(بأمن واستقرار الجماعة

  .الوظيفة الإدارية للدولة

 وغير جـائز  ،مقصورة على حراسة نشاط الأفرادكانت وظيفتها  ،ففي ظل الدولة الحارسة

ورغم ذلك كان تـدخل الإدارة    ،)3(لها إلا القيام بما يعجز الأفراد عن القيام به أولا يرغبون فيه

                                                
 ،"الجزائري القضائي النظام في الإداري عجالالاست لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )1(

    . 119 .ص  سابق، مرجع
  .502, 501. ص. شيهوب مسعود، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  )2(
)( وهي مثلا، كالمسكن الخاصة، الملكية إطار في محدودا يبقى الخاص النظام حماية لأن الخاص، النظام عن يختلف بذلك وهو 

 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد :أنظر .العقوبات قانون من 295 المادة و 338 المادة مثل جزائية بنصوص نالقانو يحميها عناصر
82.  

 ،" الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )3(
  . 110  .ص   سابق، مرجع
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أي عناصر النظـام العـام    ،والصحة العامة ،و السكينة العامة ،منحصرا في حماية الأمن العام

  .بمفهومه التقليدي

 ،بتوسـع مجـالات تـدخلها    ،العام توسع في ظل الدولـة الحديثـة  نظام الغير أن مفهوم 

و الاجتماعيـة و   ،بـل شـملت جميـع ميـادين الحيـاة الاقتصـادية       ،فلم تعد متدخلة فقـط 

 ،الليبرالـي (وإن كان هذا المفهوم يتحكم في طبيعة النظـام السـائد داخـل الدولـة      ،الثقافية

  :، وهو ما سنعرض له فيما يلي )1()الاشتراكي

  :لعناصر التقليدية للنظام العام ا - 1

إن النظام العـام بمفهومـه التقليـدي يشـمل المحافظـة علـى العناصـر المتعلقـة         

  :والمتمثلة فيما يلي  ،بالضبط الإداري

  :الأمن العام  - أ

لدى الجمهـور علـى أشخاصـهم و أمـوالهم مـن كـل        نيقصد به تحقيق الاطمئنا

المبـاني أو الحرائـق أو مـن     مـن حـوادث أو انهيـار    ،خطر قد يكونون عرضة لـه 

، لذا يتعين اتخاذ ما يلـزم مـن الحيطـة لمنـع     )2(أخطار الطبيعة كالفيضانات و الزلازل

، لضـمان الأمـن    )3(و اتخاذ ما يلزم للوقايـة مـن مخاطرهـا    ،وقوعها على الأشخاص

ويكون كـذلك الأمـن العـام بمراقبـة وتنظـيم الإضـرابات و        ،العام بين أفراد المجتمع

  .)4(حتى لا تحدث فتن بين المتظاهرين ،هراتالمظا

  :الصحة العامة  -ب

و يقصد بها وقاية صحة الأفراد من الأمراض و الوقايـة مـن حـدوثها و منـع انتشـار      

  .الأوبئة

و لا تتدخل الإدارة فقط عند ظهور المرض و إنمـا قبلـه أيضـا و هـو الأصـل فـي       

ب مجـاري الميـاه و معالجتهـا و منـع     فلها أن تراقب الأغذية و أن تراق ،إجراءات الضبط

و كـل الأمـاكن العامـة مـن الأوسـاخ       ،و أن تقوم بتنظيف المناطق العمرانيـة  ،استعمالها

                                                
  .202 .ص تاريخ، بدون الجزائر، ريحانة، دار .الإداري القانون يف الوجيز ر،اعم بوضياف  )1(
 الجامعية،الجزء المطبوعات ديوان .الإداري القانون عمار، عوابدي :وكذلك.الصفحة نفس المرجع، نفس : ذلك في نظرأ  )2(

  .31 , 30 .ص .ص ،2000 الجزائر، الثاني،
 ،" الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط  "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )3(

    . 110 .ص   سابق، مرجع
  .83. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )4(
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إلى غير ذلك من الأعمال التـي تقـوم بهـا الإدارة للمحافظـة علـى صـحة       ... )1(والأوبئة

  .الأفراد داخل المجتمع

  :السكينة العامة  -جـ 

كـي لا   ،لهدوء و السكينة فـي الطـرق و الأمـاكن العامـة    و يقصد بها المحافظة على ا

أو مـن يسـتخدمون الوسـائل المقلقـة كمكبـرات       ،يتعرض الأفراد للضوضاء و الضـجيج 

و منـع اسـتعمال المنبهـات الصـوتية للسـيارات       ،)2(سواء في النهار أو الليـل  ،الأصوات

خـلال أوقـات    أو ،قرب الأماكن التي تتطلب هـدوءا خاصـا كالمستشـفيات و المـدارس    

أو  )3(أو منع أنشـطة مزعجـة قـرب التجمعـات السـكنية      ،محددة كمنع استعمالها في الليل

  .غيرها من الظواهر والتصرفات التي تقلق راحة السكان

وتجدر الإشارة إلى القول أن تـدخل الإدارة للمحافظـة علـى النظـام العـام يجـب أن       

أمـا إذا كـان تـدخل     ،خارجيـة فقـط  متعلقة بنشـاطات الأفـراد ال   ،يكون ذا مظهر مادي

الإدارة من أجل حماية أمور معنوية فإنه لا يجوز لـلإدارة التـدخل مـا دامـت لـم تتخـذ       

  .ولو كانت ضارة بالنظام الاجتماعي بأكمله ،)4(مظهرا خارجيا

  :المفهوم الواسع للنظام العام  – 2

تـدخل الدولـة    أن مضمون النظام العام توسـع بتوسـع مجـالات    ،كما أشرنا فيما سبق

  .ليشمل أيضا المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،الحديثة

إذ أصبحت الإدارة مكلفة بحمايـة النظـام الاقتصـادي، مثـل      ،ففي المجال الاقتصادي 

أو الشـروط   ،أو تقـديم التسـهيلات لنشـاط آخـر     ،منح التراخيص لممارسة نشاط معـين 

و هذا من أجـل تحقيـق رفاهيـة الجماعـة  كتقـديم       ،التي تفرضها لممارسة أنشطة محددة

و ذلـك بغيـة امتصـاص     ،تسهيلات للمعامل الكبرى التي تتطلب عدد كبيـر مـن العمـال   

بهـدف   ،و إلى غير ذلك من الشروط التي تضعها الإدارة للحـد مـن نشـاط معـين     ،البطالة

                                                
  .202. بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  )1(
  .578 .ص سابق، مرجع  . الإداري القانون في الوجيز محمد، سليمان  الطماوي  )2(
  :وكذلك.32. مرجع سابق، الجزء الثاني، ص .الإداري القانون عمار، يعوابد : ذلك في نظرأ  )3(

 مرجع ،"  الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز

  .111  .ص   سابق،
  .33. مرجع سابق، الجزء الثاني، ص .الإداري القانون عمار، عوابدي  )4(
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و هـذا مـن أجـل ضـمان تـوازن للمجتمـع و إشـباع         ،توجيه أصحابه إلى أنشطة أخرى

  .)1(حاجاته الاقتصادية

و يكون ذلك بتدخل الإدارة لحمايـة القـدرة الشـرائية للفـرد،      ،وفي المجال الاجتماعي

لأن هـذه   ،للحـد مـن البطالـة    ،و حماية الأسعار و التموين الـدائم بـالمواد الاسـتهلاكية   

  .)2(ب في النظام العامالضروريات إن تأثرت أدت إلى حدوث اضطرا

باعتبارهـا أكثـر    ،كما أن حماية الطفولة و الأمومة يعـد مـن صـميم النظـام العـام     

و مثـال ذلـك الأمـر الصـادر مـؤخرا عـن        ،)3(الشرائح الاجتماعية المعرضـة للخطـر  

 13و بموجبه اعتبر أن منـع الأطفـال الـذين لا تتجـاوز سـنهم       ،)4(مجلس الدولة الفرنسي

 6مسـاءا و   11مـا بـين    ،)بـالغ  ( ي بعض المناطق دون مرافق راشـد  سنة من السير ف
لتعلـق ذلـك بالنظـام     ،فيه حماية للأطفال دون أن يشـكل مساسـا بحريـة التنقـل     ،صباحا

  .العام

حيث أصـبح مـن صـلاحيات الإدارة التـدخل لغـرض عمليـة        ،و في المجال الثقافي

 ـ  ،تدريس مادة معينة ع تـداول كتـب أو دوريـات مـن     أو منع تدريس أفكار معينـة أو من

تعـد أيضـا مـن النظـام      ،بسبب ما تحمله من أفكـار مضـرة بوحـدة المجتمـع     ،التداول

  .)5(العام

أي تتـدخل لحمايـة    ،كما أصبحت الإدارة تتدخل لحماية الآداب العامـة و الحيـاء العـام   

ق مثلا تستطيع الإدارة أن تتدخل لضبط نوع معـين مـن اللبـاس فـي منـاط      ،قيمة معنوية

 ـ      ،معينة مـن   رو على سبيل المثال القرار الذي يعتبـر تنظـيم اللبـاس علـى شـاطئ البح

المحافظـة علـى الجمـال العـام      ذلك فإن القرارات الصـادرة مـن أجـل   ك .)6(النظام العام

                                                
 ، " الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط  "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )1(

  .113  .ص   سابق، مرجع
  .85. بلعيد بشير،  مرجع سابق،  ص  )2(
 ،"  الجزائري القضائي مالنظا في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )3(

  .112  .ص   سابق، مرجع
 في قضية رئيس بلدية  2001/  07/  08: مجلس الدولة الفرنسي، أمر صادر عن رئيس قسم المنازعات بتاريخ   )4(

Orléans و والي ولايةLoiret منشورات ،Yahoo على الإنترنيت.  
 ،  " الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )5(

  .113  .ص   سابق، مرجع
 السيدتين قضية ،11/12/1946 : بتاريخ الفرنسي، الدولة مجلس عن صادر قرار إلى أشار،114 .ص المرجع، نفس  )6(

  كريبيل و هيبيرت



  ء وقف تنفيذ القرارات الإداريةمجال و شروط قضا                                     :                       الفصل الأول
  

- 52 -  

كما أنه يمكن لـلإدارة التـدخل مـن أجـل احتـرام كرامـة        ،)1(للمدينة تعد من النظام العام

إذ بموجبـه   ،)2(قرار مجلـس الدولـة الفرنسـي الصـادر حـديثا      و هذا ما جاء به ،الإنسان

لأنهـا تمـس    ،اعتبر القرار الذي يمنع مسرحية تسـيء إلـى الأقـزام مـن النظـام العـام      

  .بكرامة الإنسان

وعليه يمكن القول أن المفهوم الجديد للنظام العـام قـد شـمل مفـاهيم أخـرى تختلـف       

كن يتصور سابقا أنـه سـيؤدي الإخـلال بهـا إلـى      إذ لم ي ،عن مفاهيم النظام العام التقليدي

كحماية الطـابع الجمـالي للمدينـة و حمايـة الأخـلاق و       ،حدوث اضطراب في النظام العام

  .و إن كانت لهم قيمة معنوية ،و ضرورة احترام كرامة الإنسان ،الحياء العام

  :تقدير ضابط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام: ثالثا

يتبين لنا أن  ،مكرر من قانون الإجراءات المدنية 3/  171و  12/ 170تفحصنا للمادتين ب

 ـإذ بتوف ،ضابط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام أنه ضابط اختصـاص ـره  ـ

أي إذا كان الفصل في الدعوى لا  ،و بعدم توفره ،بنظر الدعوى بعدم إختصاصه ىقض ،قيامهو

  .)3(كان القاضي مختصا بنظر الدعوى و الفصل فيها ،لى النظام العاميؤثر سلبا ع

و الجدير بالذكر أن قضاء وقف تنفيذ القرارات الإداريـة بـأمر عـن الجهـة القضـائية      

الفاصلة في دعوى الإلغاء لا يمكنه القضاء بعدم الاختصاص إلا فـي حالـة واحـدة عنـدما     

سـواء   ،و كانـت إحـدى الغـرف الإداريـة     ،ينصب الطلب على قرار متعلق بالنظام العام

  .أكانت محلية أو جهوية

فـإن ضـابط عـدم المسـاس بأوجـه       ،أما بالنسبة لقضاء وقف التنفيذ بأمر اسـتعجالي 

ذلـك أن   ،النزاع المتعلقة بالنظام العام ليس الضـابط الوحيـد للقضـاء بعـدم الاختصـاص     

أن يقضـي بعـدم    هناك ضوابط أخرى يمكنـه فـي حالـة عـدم تـوفر و قيـام إحـداها       

ضابط عـدم المسـاس بأصـل الحـق و أن يشـكل       ،ضابط الاستعجال: و هي  ،اختصاصه

  .القرار أو إجراءات تنفيذه اعتداء ماديا يمس الحقوق الأساسية للأفراد و حرياتهم

                                                
 الثالث، الكتاب  العربي، الفكر دار . الإداري القانون دئمبا محمد، سليمان لطماويا عن هانقل .114  .ص  ,المرجع نفس )1(

     89 .ص  ،1973 القاهرة،
 YAHOO منشورات NORSANG- SUR-ORGE بلدية قضية في ،1995 / 10/ 27 : بتاريخ قرار الفرنسي، الدولة مجلس  )2(

  .الإنترنيت على
  .86. بلعيد بشير، مرجع سابق، ص  )3(
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و تقدير وجود النظام العام فـي النـزاع المعـروض أمـام القضـاء المخـتص بوقـف        

بـل حتـى و إن    ،ء دفع أمامه الخصوم بـذلك أو لـم يـدفعوا   سوا ،التنفيذ يعود للقاضي ذاته

ذلـك لأن   ،فإنه ملزم بالتأكد مـن قيـام اختصاصـه طبقـا للقـانون      ،اتفقوا على اختصاصه

  .يقضي به القاضي و لو من تلقاء نفسه ،هذا الضابط من النظام العام

مـع العلـم أن ضـابط عـدم المسـاس بأوجـه        ،فيقوم القاضي بفحص أوجه النـزاع   

، )1(متعلـق بالقـانون و بمصـلحة المجتمـع وسـلطات الإدارة      ،النزاع المتعلقة بالنظام العام

فإذا تبين للقاضي أن وقـائع الـدعوى و الظـروف و الملابسـات المحيطـة بهـا متصـلة        

أما إذا كانـت متصـلة بالنظـام العـام فـي       ،بالنظام العام في مجملها قضى بعدم اختصاصه

ويستبعد أوجه النـزاع التـي تمـس النظـام العـام       ،لتي لا تمسهيبقى على تلك ا ،جزء منها

 ـوهذا حتى لا يلتهم عـدم الاختصـاص الـدعوى بمجملهـا ذلــك لأن هـذا الق       يد ـــ

 ـض على القضاء المختص بوقف تنفيذ القرار الإداري هـو فـي الحقيقـة ق   والمفر د علـى  ي

لـة والمؤقتـة مـن    حق الإفراد في الالتجاء إلى القضـاء المخـتص بطلـب الحمايـة العاج    

  .)2(تصرفات الإدارة

والقاضـي   ،ويجوز الدفع بعدم الاختصـاص فـي أي مرحلـة تكـون عليهـا الـدعوى      

عليـه     ،المختص عندما يأمر بعدم الاختصاص على أساس أن النـزاع يمـس النظـام العـام    

  .)3(أن يسبب أمره، ويوضح إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه يمس بالنظام العام

فقـد يـدفع أمامـه بعـدم      ،ن القاضي غيـر ملـزم بالـدفوع التـي تثـار أمامـه      كما أ

/  170الاختصاص على أساس أن موضوع النـزاع  يمـس بالنظـام العـام طبقـا للمـادة       

فـإذا بـدا لـه بـأن النـزاع لا       ،مكرر من قانون الإجراءات المدنية 3/  171أو المادة  12

فإنه بمـا يملـك مـن وسـائل قانونيـة       ،اشرأو أن المساس كان غير مب ،يمس بالنظام العام

يجوز لـه التصـدي للـدعوى  والأمـر بوقـف       ،)4(وفنية تسمح له باتخاذ الإجراء المناسب

  .ويرد على الدفوع التي أثيرت أمامه ،ولكن عليه أن يؤسس ويسبب أمره ،التنفيذ

                                                
 ، " الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز  )1(

  .120  .ص  سابق، مرجع
  .الصفحة نفس المرجع، نفس  )2(
  . 87 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد  )3(
 مرجع ، "الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز)4(

  .121  .ص   سابق،
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مكــرر مــن قــانون  3/  171و  12/ 170والملاحــظ مــن خــلال نــص المــادتين 

العـام ليسـت واردة علـى سـبيل     المدنية أن الجوانـب التـي تمـس بالنظـام     الإجراءات 

القضـاء الإداري أن يطـوع هـذا الضـابط بمـا يخـدم        ةوبالتالي فإنه باستطاع ،)1(الحصر

  .الحريات العامة

أن شـرط عـدم المسـاس بأوجـه النـزاع المتعلقـة        ،وما يمكن استخلاصه مما سـبق 

 ـإلا أنه من أشـد القيـود التـي تح    ،قانونبالنظام العام وإن كان قد نص عليه ال  ـــ ن ـد م

باسـتثناء وقـف التنفيـذ     –اختصاص القاضي المختص بوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة    

  .مما يؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم –أمام مجلس الدولة 

بمـا يخـدم الحريـات العامـة       ،ومع ذلك فإنه يجوز للقاضي أن يتخذ الإجراء المناسـب 

  .ن خلال ما يملكه من الوسائل القانونية والفنية المخولة لهم

وأجـاز للقضـاء الإسـتعجالي اتخـاذ جميـع       ،وقد ألغى المشرع الفرنسي هذا الشـرط 

  .لإدراكه أنه شرط أجوف ،إن كانت تتعلق بالنظام العام ،التدابير اللازمة

ه الدولــة متطــور لمســايرت لسـذ أمــام مجـــا يــدل علــى أن وقــف التنفيـــممــ

  .راتـللتغي

  : شرط عدم المساس بأصل الحق : الفرع الثالث 

مكـرر مـن قـانون     3/  171لقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط فـي المـادة   

الأمر بصفة مسـتعجلة باتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة      " : كما يلي  ،الإجراءات المدنية

إذا كـان وقـف التنفيـذ سـيؤدي     أي أنه  ،"...ودون المساس بأصل الحق.. .وذلك باستثناء

إلى المساس بأصل الحق كان قاضـي الاسـتعجال غيـر مخـتص بـالأمر بوقـف تنفيـذ        

وإنمـا يهـدف إلـى     ،أما إذا كان وقف التنفيـذ لا يمـس حقـوق الأفـراد     ،القرار الإداري

لأن الفصـل فـي أصـل الحـق يبقـى مـن        ،اعتبر قاضي الاستعجال مختصا ،حمايتها فقط

  .ضوعاختصاص قاضي المو

أما بالنسبة لقضاء وقف التنفيذ أمام الجهة القضائية النـاظرة فـي دعـوى الإلغـاء فـإن      

مـن قـانون    2/  283و  12و  11/  170ضـمن المـادتين    ،المشرع لم ينص على ذلـك 

و هذا كمـا جـاء فـي قـرار      ،و إنما من ابتكار اجتهاد القضاء الإداري ،الإجراءات المدنية

                                                
 . 87 .ص سابق، مرجع بشير، بلعيد ) 1(
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بخصـوص الأمـر الصـادر عـن رئـيس الغرفـة الإداريـة         ،)1(صادر عن مجلس الدولة

 ،الذي أمـر بوقـف تنفيـذ هـذا القـرار      ،1996/  12/  30: لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ

لغاية الفصل في موضوع النـزاع المعـروض علـى هـذه      1996/  08/  20: المؤرخ في

   .و الذي جاء من بين شروطه ألا يمس النزاع بأصل الحق ،الغرفة

تعريفـا لمصـطلح عـدم     –كعادتـه   –ظ على المشرع الجزائري أنه لم يضـع  و الملاح

و  ،تاركا هـذه المهمـة للفقـه و القضـاء     –أسوة بالمشرع الفرنسي  –المساس بأصل الحق 

  .اكتفى بالنص عليه كضابط لاختصاص قاضي الاستعجال بوقف التنفيذ

 ،)2("عدم الفصل في الموضوع"وقد استعمل القانون الفرنسي هذا الشرط بمصطلحين مختلفين   

  فقد استعمـل نفس المصطلـح ،أما المشرع الجزائري )3(" عدم المساس بأصل الحق " 

  SANS FAIRE PREJUDICIER AU"عـدم المسـاس بأصـل الحـق     " و هـو  

PRINCIPAL   ــادتين ــك بالم ــة   3/ 171وذل ــراءات المدني ــانون الإج ــن ق ــرر م مك

مـن نفـس القـانون والمتعلقـة بتـدابير       186المـادة  المتعلقة بقضاء الاستعجال الإداري و

مـن قـانون الإجـراءات     172إلا أنه استعمل فـي المـادة    ،الاستعجال أمام القضاء المدني

" مصـطلحا قريبـا لـذالك وهـو      ،المدنية والمتعلقة بتدابير الاستعجال أمام القضاء المـدني 

  .Ne prégudiciant pas aux droits des parties" دون مساس بحقوق الأطراف 

إذ اسـتعمل عـدة مصـطلحات     ،إلا أن القضاء في الجزائر كـان علـى خـلاف ذلـك    

" عـدم المسـاس بالموضـوع   " كمـا اسـتعمل   " عدم المساس بأصل الحق "فاستعمل  ،مختلفة

  .)4("النزاع الجدي أو المنازعة الجادة " كذلك استعمل مصطلح 

ذلـك أن   ،لحـق و الموضـوع  يرى أن هنـاك فـرق بـين أصـل ا     )5(و إن كان البعض

قاضي الاستعجال الإداري يمكنه أن يمس الموضـوع دون أن يمـس أصـل الحـق، إلا أن     

                                                
: إلى قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  أشار، 34. أث ملويا لحسين بن شيخ، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  )1(

  .ير منشور، قضية بين والي ولاية الجزائر ضد بوجليدة عبد االله و من معه، قرار غ28/02/2002
  .1984/  08/ 29: ، الصادر بتاريخ 819/  48: الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم  27المادة   )2(
  .من تقنين المحاكم الإدارية 102المادة   )3(
  .81إلى  77.ص. باشا عمر حمدي، مرجع سابق، ص  )4(
  .55. ، أشار إليه بلعيد بشير، مرجع سابق، صCostaمفوض الدولة الفرنسي   )5(
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 –لأن العبـارتين   ،و لا يفيـد فـي شـيء    ،يرى في ذلك تلاعب بالألفـاظ  )1(البعض الآخر

  .(*)فأصل الحق هو موضوع النزاع ،تؤديان ذات المعنى -حسب رأيه 

 ـضاء وضعا تعريفـا لمصـطلح عـدم المسـاس بأص    بما أن لا المشرع و لا القو ل ــ

فإننا نعود إلى الفقـه لأنـه لا يمكـن البحـث فـي هـذا الشـرط         -كما أشرنا سابقا -الحق 

  .دون وضع تعريف له

و إن كـانوا متفقـين عليـه كشـرط و      ،و قد تعددت التعاريف التي تقـدم بهـا الفقهـاء   

  .ضابط للاختصاص بوقف التنفيذ

 ،أن معنى أصل الحقوق هو كل مـا تعلـق بهـا وجـودا و عـدما     : "  )2(فعرفه البعض

فيدخل في ذلك ما يمس بصحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيهـا أو فـي الآثـار القانونيـة     

أن أصـل الحـق   : " )3(و عرفه آخـر بقولـه  ."التي رتبها القانون أو التي قصدها المتعاقدان 

ه لا للمسـاس بحـق أي مـن    يتحسـس القاضـي ظـواهر    ،هو صميم النزاع الموضـوعي 

بل لاتخاذ إجراء وقتي لحماية صاحب الحق الأرجـح حتـى يفصـل فيـه قاضـي       ،الخصوم

إن حكـم قاضـي الأمـور المسـتعجلة ينشـئ بـين       : " و عرفه آخـر بقولـه   ."الموضوع 

الطرفين مركزا معينا مؤقتا يـدعو إليـه الاسـتعجال و الضـرورة غيـر المتنـازع فيهـا         

  .)4("ل الحق بينهما من الهيئة المختصة يبقى حتى يفصل في أص

و بناء على ذلك يتضح بأنـه لـيس بـالأمر السـهل تعريـف شـرط أو ضـابط عـدم         

و مـن جهـة أخـرى     ،المساس بأصل الحق لتعدد المصطلحات التي تطلق عليه مـن جهـة  

عـدم المسـاس بأصـل    " إذا ما اعتمـدنا مصـطلح    ،لعدم الاتفاق على مفهوم الحق في ذاته

                                                
  .56. ،  صنفس المرجعمنير محمد كمال الدين، أشار إليه   )1(

وإن كان من الناحية العملية لا يثير اختلاف هذه المصطلحات أية صعوبة تذكر، فجميعها تؤدي ذات المعنى، إلا أنه مـن   (*)
  : في ذلكنظر أة العلمية الناحية النظرية تظل مسألة بحث هذه المصطلحات المختلفة، ضرورة تقتضيها الدقة و المنهجي

 مرجـع  ، " الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط " أحمد، بن الصالح محمد خراز

 .59  .ص   سابق،
 سادسة،ال الطبعة  نشر، دار بدون .المستعجلة الأمور قضاء  فاروق، محمد راتب الدين، نصر محمد كامل علي، محمد راتب  )2(

  .41 .ص  نشر،  تاريخ و مكان بدون
 النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "  أحمد، بن الصالح محمد خراز إليه أشار حسن، عكوش  )3(

  .59  .ص   سابق، مرجع ،  "الجزائري القضائي
  .الصفحة نفس المرجع، نفس إليه أشار علي، محمد رشدي  )4(
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  .)1(هل لتقييد المفهوم أو من قبيل التزيد؟ ،للحق" أصل " هل أن إضافة كلمة و ،"الحق

 ـ  ،وكذا نفس الشيء يقال بالنسبة لاعتمـاد المصـطلحات الأخـرى    لح  ـفاعتمـاد مصط

الـذي لا يقـل    ،يقودنـا للبحـث عـن تعريـف للموضـوع     " عدم الفصل في الموضـوع  "

يـؤدي بنـا   " النـزاع الجـدي   "أو "  المنازعة الجـادة " و اعتماد  ،صعوبة عن تعريف الحق

و بـين النـزاع    ،إلى ضرورة التفرقة بين النزاع المؤقت الذي يتخذ بشـأنه إجـراء مؤقـت   

  .الجدي الذي يفصل فيه نهائيا و هذه الأخيرة هي التي تتناول الحق

 الـذي  ،"عـدم المسـاس بأصـل الحـق    " و عليه فإننا نفضل الاعتماد علـى مصـطلح   

 جميـع  عنـده  تنتهـي  الـذي  الأصـل  هو باعتباره ،المدنية الإجراءات ونبقان المشرع استعمله

  .)2(المصطلحات

 محمـد  ازخر : الأستاذ عرفه كما الحق بأصل المساس عدم ضابط نعرف أن يمكننا ،أخيرا و

 فهـو  الحق، بأصل المساس عدم بشرط الأخذ مبررات و خصائص كافة على يشمل لأنه ،الصالح

 مـدى  فيحـدد  ،المسـتعجل  للإجراء اتخاذه عند الاستعجال لقاضي موجهال الشرط :" بأنه يعرفه

 ضرورة تحتمها ،مؤقتة حماية ،الحق حماية عند تقف أن يجب التي ،سلطته حدود و اختصاصاته

 مختلـف  خطره يهدد الذي ،الصارخ التعدي منع و ،المعاملات استقرار مبدأ يبررها و الاستعجال

 القضـاء  تأسيس أو ،فيه بالبت سواء ،ذاته الحق لتناول بقضائه ينفذ أن دون ،الحريات و الحقوق

   .)3("عليه

  : الثاني المطلب

  : الإدارية القرارات تنفيذ وقف لقضاء الخاصة الشروط             

 الحق بأصل المساس عدم ،للإصلاح القابل غير أو تداركه يتعذر الذي الضرر شرط كان إذا

 للقضـاء  عامـة  و مشتركة شروط هي ،العام بالنظام المتعلقة النزاع بأوجه المساس عدم وشرط

 القضـائية  الجهـة  أمام أو الإداري ستعجاليالإ قضاء أمام سواء ،الإدارية القرارات تنفيذ بوقف

 قضـاء  تميـز  التي هي ،جهة كل بها تنفرد التي الخاصة الشروط فإن ،الإلغاء دعوى في الفاصلة

 دعـوى  في الفاصلة ةـالقضائي الجهة عن بأمر التنفيذ وقف ءقضا و استعجالي بأمر التنفيذ وقف

  .الخاصة طبيعته له  تحدد و ،الإلغاء

                                                
  .60  .ص   مرجع،ال نفس  )1(
  .61  .ص   المرجع، نفس  )2(
  .62 .ص المرجع، نفس  )3(
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 أسباب توافر شرط : هي الجزائر في الإدارية القرارات تنفيذ وقف بقضاء الخاصة الشروط و

 وقـف  بقضـاء  خاصين شرطين هما و ،الإلغاء دعوى رفع شرط ،بالإلغاء الطعن بعريضة جدية

 ،التعـدي  حـالات  من حالة توافر شرط و ،الإلغاء دعوى في الناظرة القضائية الجهة أمام التنفيذ

 هي و الإداري، الاستعجـال قضـاء لجهـة بالنسبة الإداري الغلق و )بالاستيلاء خطأ( الغصب

 ـ المطلـب  هذا بتقسيم قمنا قد و ،هذا بحثنا يفيد الذي بالقدر التحليل و بالدراسة سنتناولها التي  ىإل

   :هما فرعين

   الإدارية القرارات تنفيذ بوقف الخاصة الشروط : الأول الفرع

   الإلغاء دعوى في الفاصلة القضائية الجهة عن بأمر                  

   الإدارية القرارات تنفيذ بوقف الخاصة الشروط :الثاني الفرع

  استعجالي بأمر                 

   الإدارية القرارات تنفيذ وقفب الخاصة الشروط : الأول الفرع

  :الإلغاء دعوى في الفاصلة القضائية الجهة عن بأمر                  

        للمـادة  طبقـا  إداري قـرار  تنفيـذ  بوقـف  يـأمر  بـأن  استثنائية بصورة القاضي بإمكان

 بالمجـالس  الإداريـة  الغـرف  أمـام  كنـا  مـا  إذا المدنيـة  الإجـراءات  قانون من 11 / 170

 أمـام  مرفوعـا  التنفيـذ  وقـف  كـان  إذا القـانون  نفـس  من 2 / 283 للمادة وفقا و ،ئيةالقضا

  .الدولة مجلس رئيس

 التنفيـذ،  وقـف  لقبـول  الجهـة  بهـذه  خاصة شروط توافرت إذا إلا يتحقق لا ذلك أن غير

   : يلي فيما سنبحثه ما هو و

   :الإلغاء دعوى رفع شرط : أولا

 دعـوى  بشـأنه  رفعـت  قـد  القـرار  هـذا  يكـون  أن إداري قرار تنفيذ وقف لطلب يجب

   .)2(القرار لإلغاء تمهيدا لكنه و ،ذاته في بغاية ليس القرار تنفيذ وقف أن ذلك ،)1(إلغاء

 التـي  و ،المدنيـة  الإجراءات قانون من 11 / 170 المادة مضمون من يستنبط الشرط هذا و

 ذلـك  خلاف قرر إذا إلا ،موقف رأث القضائي المجلس أمام للطعن يكون لا " : يلي ما على نصت

                                                
 .79 .ص الثاني، الجزء سابق، مرجع شيخ، بن لحسين ملويا أث ) 1(
  .ص سابق، مرجع ). لبنان – مصر – فرنسا مقارنة، دراسة(  الإداري القضاء راغب، ماجد الحلو :ذلك في نظرأ  )2(
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 إداري قـرار  ضد التنفيذ وقف طلب أن الفقرة هذه مؤدى و ،" المدعي من صريح طلب على بناء

  .الإداري القرار إبطال بالأمر المعني فيها يطلب ،إلغاء دعوى تسبقه أن يجب

  فيهـا  جـاء  التـي  و ،القـانون  نفـس  مـن  2 / 283 المـادة  في ذكره ورد الشيء نفس و

 مـن  صـريح  طلـب  علـى  بنـاء  و اسـتثنائية  بصفة يأمر أن الغرفة لرئيس يسوغ و " :يليام

 الإلغـاء  دعـوى  هـو  هنـا  بالطعن المقصود و،..."،فيه المطعون القرار تنفيذ بإيقاف ،المدعي

  .إداري قرار ضد المرفوعة

 مـن  إليـه  توصـل  فيمـا  الدولة مجلس – الإلغاء دعوى رفع شرط – الشرط هذا أكد قد و

  .)1(1999 / 06 / 28 في المؤرخ قراره في التنفيذ وقف طشرو

 إذا إلا مقبـولا  يكـون  لا الإلغـاء  لـدعوى  النـاظرة  الجهـة  بـه  تأمر الذي التنفيذ وقف و

  : التالية الشروط تحققت

   :الجهة نفس أمام مرفوعة الإلغاء دعوى تكون أن – 1

 أثـر  – الإداريـة  لغرفـة ا – القضـائي  المجلـس  أمـام  بالإلغاء للطعن ليس عامة كقاعدة

 القـرار  تنفيـذ  وقـف  نفسـها  الجهـة  تلـك  أمرت إذا إلا ،الطعن محل للقرارات بالنسبة موقف

 المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  مـن  11 / 170 للمـادة  طبقـا  المدعي طلب على بناء الإداري

 أثـر  الدولـة  مجلـس  أمـام  بالإلغـاء  للطعـن  ليس كذلك و ،العنصر هذا بداية في إليها المشار

 الطعـن  كـان  مـا  إذا ،الإداري القـرار  تنفيـذ  بإيقاف الدولة مجلس رئيس أمر إذا إلا ،موقف

 2 / 283 للمـادة  طبقـا  المـدعي  طلـب  علـى  بناء ذلك و ،الدولة مجلس أمام مرفوعا بالإلغاء
   .العنصر هذا بداية في ذكرها السالف و القانون نفس من

 –  إداريـة  غرفـة  أمـام  مرفوعـة  غـاء الإل دعـوى  كانـت  ما إذا أنه القول يمكن وعليه

 تنفيـذ  وقـف  طلـب  فـي  بالفصـل  مختصـة  ذاتهـا  الغرفة هذه أصبحت – جهوية أو محلية

  .)2(المدعي من صريح طلب على بناء ،الطعن محل القرار

 يكـون  المجلـس  هـذا  رئـيس  فـإن  الدولة مجلس أمام مرفوعا بالإلغاء الطعن كان إذا أما

 مـن  صـريح  طلـب  علـى  بنـاء  الإلغـاء  دعـوى  محـل  رالقرا تنفيذ بوقف بالأمر مختصا

                                                
 إليه أشار  معه من و)ع .ب( ضد سعيدة ولاية والي بين قضية ،1999 / 06 / 28 : بتاريخ ولةالد مجلس عن صادر قرار  )1(

  .75 .ص الثاني، الجزء سابق، مرجع شيخ، بن لحسين ملويا أث
  .48  .ص   سابق، مرجع ". الإدارية القرارات تنفيذ وقف قضاء طبيعة " الصالح، محمد خراز  )2(
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 أي ،المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  مـن  مكرر 171 المادة تتضمنه لم الشرط هذا و .)1(المدعي

 هيئـة  أمـام  مرفوعـة  إداري قـرار  تنفيـذ  وقـف  إلـى  الرامية الإستعجالية الدعوى تكون قد

 ـ دعـوى  أمامها رفعت التي القضائية الهيئة عن تختلف قضائية  رفـع  ذلـك  مثـال  و ،اءالإلغ

 تنفيـذ  لوقـف  إسـتعجالية  دعـوى  رفـع  المدعي حق من فإن ،الدولة مجلس أمام إلغاء دعوى

 أمـام  إلغـاء  دعـوى  رفـع  أن ذلـك  ،الإداري الغلق أو ،الغصب ،التعدي حالة في إداري قرار

 ضـرورة  و يتنـافى  هـذا  و ،الإداري الـتظلم  شـرط  وجـود  ضـرورة  تتطلب الدولة مجلس

  .الاستعجال

  : الشكلية الناحية من مقبولة الإلغاء دعوى تكون أن – 2

 مـن  مقبولـة  الإلغـاء  دعـوى  تكـن  لـم  إن يقبل لا الإلغاء جهة أمام التنفيذ وقف طلب أن

 و ،الـتظلم  شـرط  كـذا  و ،الإلغـاء  دعـوى  رفـع  ميعاد احترام شرط لاسيما ،الشكلية الناحية

   : يلي فيما سندرسه ما هو

  : لمسبقا الإداري التظلم شرط -أ

 الطعـن  يجـوز  لا الإداريـة  السـلطة  عن يصدر قرار أي كان الجزائر و فرنسا في سابقا

  .الإدارة إلى بتظلم بالأمر المعني يقم لم إذا بالإلغاء فيه

 المـتظلم  قبـل  مـن  يرفـع  ،)التمـاس ( طلـب  أو شكوى عن عبارة هو الإداري التظلم و

 أو بسـحبه  إمـا  ،فيـه  المـتظلم  الإداري العمـل  مراجعـة  أجل من ،المختصة الإدارية للسلطة

 كـان  إذا عنـه  الناجمـة  الأضـرار  عـن  التعـويض  أو ،إداريا قرارا كان إذا إلغائه أو تعديله

  .)2(ماديا عملا

 للسـلطة  المباشـرة  الرئاسـية  السـلطة  إلـى  يوجه رئاسي تظلم يكون أن إما التظلم هذا و

 الإداريـة  السـلطة  أمـام  يرفـع  ولائـي  تظلـم  يكـون  أن إمـا  و ،فيه المتظلم العمل مصدرة

  .)3(فيه المتظلم العمل مصدرة

                                                
 سابق، مرجع ،"الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي صاصالاخت ضوابط " ـــــــــ،  )1(

  .155 .ص
  .44 .ص سابق، مرجع سلامي، عمور :وكذلك .464 .ص سابق، مرجع مليكة، الصروخ : ذلك في نظرأ  )2(
 الجزائـر،  الثاني، الجزء الجامعية، المطبوعات ديوان . الإدارية للمنازعات العامة المبادئ مسعود، شيهوب  :ذلك في نظرأ  )3(

 الجامعيـة،  المطبوعـات  ديـوان  خالد، بيوض فائز، أنجق ترجمة .الإدارية المنازعات ,أحمد  محيو :وكذلك .313 .ص ،1999

 الجزائر، العلوم، دار .الإدارية المنازعات في الوجيز  الصغير، محمد بعلي :وكذلك .76 .ص ،2003 الجزائر، , الخامسة الطبعة

  .79 .ص ،2002
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 المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  -الجزائـر  فـي  المدنيـة  الإجـراءات  قـانون  تعديل بعد و

 الإلغـاء  دعـوى  هـي  و ،الإلغـاء  دعـاوى  مـن  أنواع ثلاث بين يميز أصبح – حاليا الساري

 دعـوى  ،الإداريـة  غةالصـب  ذات العموميـة  المؤسسـات  و البلـديات  رؤسـاء  قرارات ضد

 السـلطة  عـن  الصـادرة  القـرارات  ضـد  الإلغـاء  دعـوى  ،الولايـات  قرارات ضد الإلغاء

  .المركزية

 دعـاوى  فـي  مطلوبـا  شـرطا  يعـد  لـم  المسـبق  الإداري التظلم أن هنا بالذكر الجدير و

  الولايـات  قـرارات  و الإداريـة  العموميـة  المؤسسات و البلديات رؤساء قرارات ضد الإلغاء

  .مسبق تظلم دون الدعوى ترفع القرار صدور دفعن

 تقبـل  لا ،الدولـة  مجلـس  أمـام  ترفع التي و المركزية السلطة عن الصادرة القرارات أما

 الشـخص  تبليـغ  تـاريخ  مـن  شـهرين  ظرف في يوجه والذي ،)1(التظلم شرط استيفاء بعد إلا

  .)2(تنظيميا كان إذا نشره تاريخ أو فرديا قرار كان إذا بالقرار

 عنـدما  يزيـد  مـا  أو أشـهر  ثـلاث  مدة انتظار و التظلم شرط اشتراط أن هنا الملاحظ و

 يتطلـب  الـذي  التنفيـذ  وقـف  قضـاء  إلى الالتجاء من الغاية معه تنتفي ،)3(تداولية الهيئة تكون

 إلـى  يـؤدي  المسـبق  الإداري الـتظلم  أن ذلك  استثنائي إجراء كونه ،الإجراءات في السرعة

  .)4(المحتملين المتقاضين عزيمة تثبيط إلى بالتالي و ،المهل و جراءاتالإ تعقيد و تطويل

 الفرصة بإتاحة ،حكمة وراءه المشرع قبل من المسبق الإداري التظلم نظام تقرير فإن شك لا و

 و حقـوقهم  لحمايـة  القضـاء  إلى التوجه قبل المختصة الإدارة إلى يتظلموا لكي الشأن لأصحاب

 تتمكن حتى القضاء إلى اللجوء قبل قراراتها لمراجعة للإدارة فرصة طاءإع كذلك و ،)5(مصالحهم

 ترفع التي الإدارية اتــالمنازع من الهائل الكم تخفيف أيضا و ،وجدت إن أخطائها تصحيح من

 شرط – الشرط هذا على أبقى دهـنج ريــالجزائ رعـالمش أن غير.)6(دولةـال لسـمج أمام

                                                
 الـذي  التـدرجي  الإداري الطعن يسبقها لم ما مقبولة بالبطلان الطعون تكون لا " : المدنية الإجراءات قانون من 275 المادة  )1(

  . " نفسه القرار أصدر من فأمام توجد لم فإن القرار، أصدرت التي الجهة مباشرة تعلو التي الإدارية السلطة أمام يرفع
 يرفـع  أن يجب )275( المادة في عليه المنصوص و المسبق الإداري الطعن إن " : المدنية الإجراءات قانون من 278 المادة  )2(

  ". نشره أو فيه المطعون القرار تبليغ من شهرين خلال
 الطعن بطل على الرد عن أشهر ثلاث عن تزيد مدة الإدارية السلطة سكوت إن " : المدنية الإجراءات قانون من 279 المادة  )3(

 مـن  إلا السريان في أشهر الثلاثة ميعاد يبدأ فلا تداولية هيئة الإدارية السلطة كانت إذا و له رفض بمثابة يعد الإداري، أو التدرجي

  ". الطلب إيداع تلي قانونية دورة أول قفل تاريخ
  .76 .ص سابق، مرجع أحمد، محيو  )4(
   .103 .ص سابق، مرجع .)مقارنة دراسة(  الإداري القضاء أحكام في الإداري ارالقر تنفيذ وقف الغني، عبد االله عبد بسيوني)5(
  .76 .ص سابق، مرجع حسين، مصطفى حسين  )6(
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 ـ الإدارية القرارات تنفيذ وقف اءـقض شروط من رطـشك – قـالمسب الإداري التظلم  ةـبالنسب

 ـ بخـلاف  ،الدولة لســمج امـأم الإلغاء وىـدع في لةـالفاص ائيةـالقض للجهة  رعـالمش

 ـق غاءـبالإل عنـالط لــتقب لا التي القـــرارات بعدـــاست الذي ،)1(ريـالمص  بلــ

 أن قـدر  المصري المشرع لأن ـظراــن ،)2(فيذــالتن فــوق ظامـن من إداريا منها التظلم

  .)3(التنفيذ وقف عن يغني الإجباري الإداري التظلم

 جهــة مـن  الإدارة مصــلحة بـين  وازن قــد الجزائـري  المشــرع أن هنـا  الملاحـظ  و

 فـي  مـالهم  بتـوفير  أخـرى  جهـة  من الأفراد مصلحة و ،قراراتها لمراجعة فرصة بإعطائها

  .القضاء إلى اللجوء قبل يةالأول المرحلة في النزاع حل حالة

 التنفيـذ  وقـف  قضـاء  إلـى  اللجوء في الحق لهم لمطالبهم الإدارة استجابة عدم حالة في و

  .)4(الدفاع لحق أساسية ضمانة يمثل والذي ،للأفراد ثانية فرصة باعتباره

 التـي  ،الإسـتعجالية  الـدعوى  تحتملـه  لا – المسـبق  الإداري التظلم شرط – الشرط وهذا

 لهـذا  الـدعوى  يـرفض  أن للقاضـي  يمكـن  لا كمـا  ،أركانهـا  أهم الاستعجال صرعن يكون

  .)5(متوفرة اختصاصه وشروط السبب

   :قانونا بها المسموح الآجال ضمن مرفوعة الإلغاء دعوى تكون أن - ب

 فـلا  ،مرفوعـة  الإلغـاء  دعـوى  تكـون  أن يحـتم  الإلغاء قاضي أمام التنفيذ وقف إن

  .بعد ترفع لم زالت ما الإلغاء ودعوى إداري قرار تنفيذ بوقف يأمر أن يستطيع

 هـذا  تجـاوزت  مـا  فـإذا  ،قانونا محددة مدة خلال ترفع أن يجب الإلغاء دعوى أن إلا

 القـرار  تنفيـذ  وقـف  طلـب  يقبـل  لا وبالتـالي  ،شكلا تقبل لا الإلغاء دعوى فأن ،الأجل

  .)6(غاءالإل بطلب فيه المطعون القرار تنفيذ وقف طلب لاقتران ،الإداري

 تـنظم  قواعـد  وضـع  قـد  ريـالجزائ رعـالمش أن نجد القانونية النصوص إلى وعـوبالرج

  .)7(الإلغاء دعوى رفع لميعاد القانوني الإطار وحدد ،الميعاد شرط

                                                
  .347 .ص ،2000 الإسكندرية، المعارف، منشأة . الإداري القضاء  راغب، ماجد الحلو  )1(
  .369 .ص سابق، مرجع محمد، اللطيف عبد محمد  )2(
 مرجع .) مقارنة دراسة ( الإداري القضاء أحكام في الإداري القرار تنفيذ وقف الغني، عبد االله عبد بسيوني  : ذلك في نظرأ  )3(

  .42 .ص ،سابق مرجع , خليل العزيز عبد بدوي :وكذلك .103 .ص سابق،
    .255 .ص سابق، مرجع محسن، خليل  )4(
  .54  .ص   سابق، مرجع ".  الإدارية القرارات تنفيذ وقف قضاء طبيعة "  الصالح، محمد خراز  )5(
   .693 .ص سابق، مرجع ،. الإداري القضاء الغني، عبد االله عبد بسيوني)6(
  .79 .ص سابق، مرجع أحمد، محيو  )7(
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 قـانون  مـن  280 للمـادة  طبقـا  شـهرين  مهلة في الدولة مجلس أمام الإلغاء دعوى فترفع

 الجزئـي  أو الكلـي  الـرفض  قـرار  تبليـغ  تاريخ من اءابتد حسابها ينطلق ،المدنية الإجراءات

  .)1(بالرفض الضمني القرار حصول تاريخ من أو المسبق الإداري للتظلم

 الإداريـة  العموميـة  والمؤسسـات  البلـديات  رؤسـاء  قرارات ضد الإلغاء دعوى وترفع

 أو يـغ تبل تـاريخ  مـن  سـريانها  ويبـدأ  ،أشهر أربعة مدة في القضائي المجلس أمام والولايات

  .المدنية الإجراءات قانون من مكرر 169 للمادة طبقا المخاصم القرار نشر

 دعـوى  رفـع  ميعـاد  شـرط  – الشـرط  هذا بوجود القول يمكن لا أنه هنا الإشارة وتجدر

 اجتهـاد  لوجـود  الإسـتعجالي  القضـاء  أمام التنفيذ بوقف القضاء شروط من كشرط – الإلغاء

 )2(قـرار  ففـي  الميعـاد،  شـرط  مـن  معفـاة  المادي عتداءالا حالة اعتبار على مستقر قضائي

 الوجـه  عـن  فيـه  جـاء  1988 / 01/ 30: فـي  العليـا  بالمحكمة الإدارية الغرفة عن صادر

 تصـرف  أي ،تعـديا  تشـكل  ضـحيتها  المعنيـون  وقـع  التي الأفعال أن حيث " : تلقائيا المثار

  .للأفراد الأساسية الحقوق بأحد وماس جسيم بعيب مشوب للإدارة مادي

 قـانون  مـن  مكـرر  169 المـادة  بفحـوى  التعـدي  دعـاوى  فـي  للتمسك مجال لا وأنه

  ." المدنية الإجراءات

 وقـف  طلـب  قبـول  شـروط  من كشرط الإلغاء دعوى رفع اشتراط أن ،تقدم مما ويستفاد

 أضـرار  الشـأن  بأصـحاب  يلحـق  قـد  الإلغاء دعوى في الفاصلة القضائية الجهة أمام التنفيذ

 لـذلك   التقاضـي  إجـراءات  بـطء  و،النحـو  هـذا  على المواعيد إطالة مع وصاخص ،جسيمة

 الأضـرار  تـوقي  يمكـن  حتـى  ،الإداري القـرار  تنفيـذ  وقف منح في التشدد عدم ينبغي كان

   .الأفراد حقوق على القرار تنفيذ يحدثها أن يمكن التي الجسيمة

  :الجدية الأسباب توافر شرط : ثانيا

 القـانون  نفـس  مـن  283 المـادة  وكـذا  المدنية الإجراءات نونقا من 170 المادة بتفحص

 وطبقـه  ،الفرنسـي  المشـرع  عليـه  نـص  الـذي  ،الأسـباب  جديـة  شرط  على نعثر لم فإننا

                                                
  .المدنية الإجراءات قانون من 279 المادة راجع  )1(
  .140 .ص ،1992 ،2 العدد القضائية، المجلة ،1988 / 01 / 30 : بتاريخ صادرقرار الإدارية، العليا،الغرفة المحكمة  )2(
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 القضـاء  بـه  قضـى  آخـر  موضوعي شرط وهو ،)*()1(عشر التاسع القرن أواخر منذ القضاء

  .مصر في الإداري

 )2(الإداري القـرار   بإلإلغـاء  كـم الح احتمـال  رجحـان  ،الأسـباب  جديـة  بشرط ويقصد

 قـوي  اعتقـاد  علـى  تبعـث  بالإلغاء الطعن بعريضة جدية أسباب المدعي يقدم أن يجب بحيث

 وذلـك ،)3(القـرار  لمشـروعية  فحـص  علـى  تأسيسا ذاهو،جدا وارد القرار إلغاء احتمال بأن

  .)4(الإلغاء طلب من متفرع طلب التنفيذ وقف طلب أن اعتبار على

 حسـب ب ،فيـه  المطعـون  القـرار  يكـون  بأن الشرط هذا عن عبر من ناكه آخر وبمعنى

 بـذاتها  تكفـي  ظـاهرة  لأسـباب  الإلغـاء  مـرجح  ،الإلغاء بطلب مساس ودون الأوراق ظاهر

  .)5(النتيجة هذه لحمل

 فـي  للحكم اللازم بالقدر والأوراق المستندات ظاهرة يتحسس الإداري القاضي أن يعني وهذا

 مـن  المقدمة الأسباب جدية إلى الاطمئنان طريق عن – التنفيذ وقف طلب وهو – الوقتي الإجراء

 أن على ،- المبحث هذا من الأول المطلب في شرحها السابق – الحق بأصل المساس دون الطاعن

  .)6(ذاتها الإلغاء دعوى في الفصل عند فيها البت أمر يترك

 فعـل  كمـا  ،لأسـباب ا جديـة  شـرط  علـى  يـنص  لم الجزائري المشرع بأن أسلفنا وكما

 لأن نظـرا  ،الإداري القضـائي  الاجتهـاد  إلـى  الرجـوع  بنـا  يجـدر  مما ،الفرنسي المشرع

  .قضائي مصدر ذو أصله في الإداري القانون

                                                
    .177 .ص ,سابق مرجع ). مقارنة دراسة(  الإداري القضاء أحكام في الإداري القرار تنفيذ وقف الغني، عبد االله عبد بسيوني)1(

 الذي ،1872 ةسن  الصادر  DE  BUSSIERE   حكم عشر التاسع القرن في الفرنسي الدولة مجلس أصدرها التي الأحكام فمن(*)

  .الطاعنين بواسطة المقدمة الأسباب طبيعة إلى المجلس فيه أستند
)2(  VOIR :   

 -  KALCK PIERRE , Op.cit , p. 236.  
- FILALI ALI, Op.cit, P. 51.  

  تاريخ و كانم بدون الحديث، الكتاب دار ).الإداري العمل نظرية(  الإداري القانون أصول سامي، الدين جمال :ذلك في نظرأ  )3(

  .346 .ص سابق، مرجع . الإداري القضاء  راغب، ماجد الحلو :وكذلك .314 .ص نشر،
 معـارف،  منشأة .الإداري العمل في تطبيقها و للأفراد الإدارية بالمنازعات الإداري القضاء اختصاص محمود، أحمد جمعه  )4(

  .93 .ص نشر، تاريخ بدون الإسكندرية،
  .265 .ص ،سابق مرجع). لبنان – مصر – فرنسا مقارنة دراسة(  الإداري القضاء  غب،را ماجـــد الحلو  )5(
  .188 .ص ,سابق مرجع .) مقارنة دراسة(  الإداري القضاء أحكام في الإداري القرار تنفيذ وقف الغني، عبد االله عبد بسيوني  )6(
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 وقـف  أسـس  " : )1(لـه  قضـائي  اجتهـاد  في أنه الجزائري الدولة مجلس على والملاحظ

 فـي  النهـائي  الفصـل  يخـص  مـا في شكوكا تحدث أن شأنها من جديدة أوجه على وجوبا التنفيذ

  ...".النزاع

 قـرار  ففـي  ،الاجتهـاد  هـذا  قبـل  الشـرط  بهـذا  يأخذ لم الدولة مجلس أن نجد أننا غير

 أمـام  التنفيـذ  وقـف  أن إلـى  الدولـة  مجلـس  توصـل  " 1999/ 06 / 28 :فـي  عنه صادر

 ،الضـرر  شـرط  : وهمـا  شـرطين  علـى  قـائم  الإلغاء دعوى في الفاصلة القضائية الجهات

  ." الإلغاء دعوى رفع شرط

 أيـد  )2(عنـه  صـادر  قـرار  ففـي  ،الدولة مجلس مستوى على تذبذب هناك أن لاحظنا كما

 الدولـة  مجلـس  رأى إذ ،بالموضـوع  يمـس  النـزاع  أن مـن  بالرغم ،إداري قرار تنفيذ وقف

 النـزاع  فـي  الفصـل  إلـى  يهـدف  لا أنـه  بجـلاء  يتضح الطلب موضوع إلى بالرجوع أنه

 إلـى  بـل  ،الحـق  بأصـل  يمـس  لا مؤقـت  إجـراء  اتخاذ مجرد كان دفاله بل ،الموضوعي

 مشـروعية  لمـدى  التطـرق  ودون ،الموضـوع  فـي  الفصل لغاية الإداري القرار تنفيذ وقف

  .)3(عدمه من الإداري القرار

  خاصـة  الفـرنسيٍ، المشرع اعتمدها التي القواعـد طبق قد الدولة مجلس أن ،تقدم مما يستفاد  

 جديـة  شـرط  داخلـه  فـي  يتضمن الضرر شرط أن نرى أننا بالرغم ،الجدية طبشر يتعلق فيما

  .)4(الطاعن

 الجديـة  الأسـباب  علـى  التنفيـذ  وقـف  أمر يؤسس الإلغاء قاضي أن القول يمكن عليه و

 القابـل  غيـر  أو تداركـه  يتعـذر  الـذي  الضـرر  وعلـى  القـرار  إلغـاء  احتمال ترجح التي

 النـزاع  كـان  مـا  إذا العـام  بالنظـام  النزاع يتعلق لاأ و ،الإلغاء دعوى رفع وشرط ،للإصلاح

  .القضائية بالمجالس الإدارية الغرف أمام مرفوعا

                                                
 ضد عنابة لولاية الضرائب مديرية قضية ،2002 / 04 / 30 : بتاريخ 009451 : رقم قرار الخامسة، الغرفة الدولة، مجلس  )1(

  .224 .ص ،2002 ،2 الدولة،العدد مجلس مجلة خيضر، دحمان السيد
 :بتـاريخ  الدولـة  مجلـس  عـن  صـادر  قرار إلى أشار ،311 .ص الأول، الجزء سابق، مرجع شيخ، بن لحسين ملويا أث  )2(

  .منشور غير قرار معه، من و االله عبد ةبوجليد ضد الجزائر ولاية والي قضية ،28/02/2000
  .319 .ص المرجع، نفس  )3(
  .909 .ص سابق، مرجع . الدولة مجلس قضاء في الإداري القضاء ياسين، حمدي عكاشة )4(
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 اءـــالقض لتقدير يعود – بابـالأس جدية شرط – رطـالش هذا توافر أن إلى افةـبالإض

 أن أي ؛ التنفيذ وقف طلب خصوص في رأي بتكوين له يسمح الذي بالقدر له يتعرض إذ ،الإداري

  .)1(الأوراق ظاهر بحسب أولية نظرة تكون نظرته

   :استعجالي بأمر الإدارية القرارات تنفيذ بوقف الخاصة الشروط : الثاني الفرع

 القـرارات  تنفيـذ  بوقـف  مخـتص  غيـر  الاستعجال قاضي أن سبق موضع في أشرنا كما

 ـ تنفيـذ  لوقـف  مناسـب  إجراء أي يتخذ أن يمكنه استثناء أنه إلا ،الإدارية  الإداريـة  راراتالق

 / 171  للمـادة  طبقـا  )2(المشـروع  غيـر  الإداري الغلـق  أو الغصب ،التعدي وجود حالة في

 بصـفة  الأمـر  " : يلـي  مـا  علـى  نصـت  التـي  و المدنيـة  الإجراءات قانون من مكرر  3

 تنفيـذ  – اعتـراض  بغيـر  و ...باسـتثناء  ذلـك  و – اللازمة الإجراءات كافة باتخاذ مستعجلة

  ." الإداري الغلق و الاستيلاء و التعدي حالات بخلاف إدارية قرارات أية

  حالـة  وجـود  : هـي  اسـتعجالي  بـأمر  الإدارية القرارات تنفيذ بوقف الخاصة الشروط و

 موضـع  فـي  شـرحه  سـبق  قـد  أنه بما و ،المشروع غير الإداري الغلق أو الغصب ،التعدي

   : يلي فيما هذا و ،الاتالح هذه توفر لشروط موجز بعرض هنا سنكتفي فإنه ،سابق

  : التعدي شرط  :أولا

 مـا  هـذا  ،شـرطان  يجتمـع  أن يجـب  التعدي أعمال من عمل هناك بأن القول يمكن حتى

 هـذا  دراسـة  عنـد  ذكرهـا  سـبق  التـي  ،القضـائية  و الفقهيـة  التعريفات خلال من لاحظناه

   : هما و ،العنصر

  : صارخة مشروعية بلا مشوب الإدارة تصرف يكون أن – 1

 بـل  ،بالتعـدي  للقـول  بسـيطا  عيبـا  الإداري العمل اعترى الذي العيب يكون أن يكفي لا

 ،)3(الصـارخة  الجسـامة  مـن  كبيـرا  قـدرا  المشروعية عدم فيها تبلغ درجة إلى ذلك يتجاوز

  .قانوني نص إلى إسناده يمكن لا حيث

                                                
     .367 .ص سابق، مرجع محمد، اللطيف عبد محمد :وكذلك .92 .ص سابق، مرجع محمود، أحمد جمعه : ذلك في نظر )1(
    .41 إلى 28 .ص .ص الفصل، هذا من الثاني المطلب الأول، حثالمب راجع )2(
 سابق، مرجع ).الدولة شورى مجلس(  اللبناني الإداري القضاء أحكام و مبادئ العزيز، عبد إبراهيم شيحا  : إلى ذلك في أرجع )3(

 الجامعية، الدار.) مصر و فرنسا و لبنان في(  الإداري القضاء قانون في دروس  ، محمد عثمان حسين عثمان :وكذلك.317 .ص

   .199 .ص ،1991 نشر، مكان بدون
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 المخالفـة  حـالات  لتـداخل  يسـيرا  أمـرا  لـيس  الصـنف  هـذا  من حالات حصر أن بيد

 الأمـر  هـذا  و )1(بينهـا  المعـالم  واضـحة  حـدود  وجود لعدم و ،الجسيمة المخالفة و البسيطة

  .سابق موضع في وضحناه

 ـف الإداري للقرار الجبري التنفيذ عن الناتج مادي باعتداء الأمر تعلق ما إذا أما  عـدم  إنــ

 حقـوق  لحماية نالقانو قررها التي الجوهرية الإجراءات تحترم لم إذا صارخة تكون المشروعية

  .)2(الأفراد وحريات

  : للأفراد الأساسية الحريات إحدى أو الأفراد حقوق يمس التعدي يكون أن – 2

 أو أساسـية  حريـة  علـى  ،جسـيم  و صـارخ  باعتداء الإدارة جهة قامت إذا ذلك يتحقق و

  .)3(الأفراد حقوق من حق

 فيعتبـر  ،للأفـراد  دسـتورا  بهـا  المعتـرف  الحريـات  تلـك  الأساسية بالحريات يقصد و

  تعـدي  بمثابـة  قـانوني  سـند  دون )السـفر  جواز سحب مثل( التنقل و المرور بحرية المساس

  .)4(الإداري الاستعجال قضاء طريق عن رفعه يجب

 يكـون  كـأن  ،قـانوني  سـند  دون ،الأفـراد  حقوق من بحق مساس كل مادي اعتداء يعد و

 انتهـاك  ،جرائـد  أو كتـب  حجـز  ذلـك  مثال و ،المنقولة أو العقارية الملكية بحق مساس هناك

 علـى  أو ،العقاريـة  الملكيـة  حـق  علـى  ماديـة  اعتداءات من ذلك غير إلى و...منزل حرمة

 حالـة  أو الإيجـار  عقـد  انقضـاء  قبـل  المؤجرة بالعين التمتع في المستأجر كحق شخصي حق

  .)5(القانوني تمديده

  : الغصب شرط : ثانيا

 حالـة  فـي  الإداريـة  القـرارات  تنفيذ بوقف الإداري الاستعجال قاضي باختصاص للقول

  : التالية الشروط توفر يجب ،الغصب

                                                
  .100 .ص سابق، مرجع فريدة، أبركان  )1(
 ،"  الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )2(

  . 143.ص   سابق، مرجع
  .197 .ص سابق، مرجع محمد، عثمان حسين عثمان  )3(
 : رقم بقسنطينة الإدارية الغرفة رئيس عن صادر قرار إلى أشار ،507.ص الثالث، الجزء السابق، مسعود،المرجع شيهوب)4(

   .الداخلية وزير و )م( السيد بين 1983 / 11 / 30 : بتاريخ 83 / 1374
 08 : بتاريخ الدولة مجلس عن صادر قرار إلى أشار ،53 .ص الأول، الجزء السابق، المرجع شيخ، بن لحسين ملويا أث  )5(

 غير قرار للطيران، مصر الوطنية الشركة ضد الجزائر، ولاية شؤون إدارة بمهمة المكلف العادة فوق الوزير قضية ،1999 / 03/

  .منشور
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   :العقار على الإدارة تستولي أن يجب – 1

  مملـوك  عقـار  علـى  مؤقتـة  أو دائمـة  بصـورة  يدها الإدارة وضع بواسطة هذا يكون و

 بمنـافع  لانتفـاع ا مـن  بحرمانـه  ويتحقـق   ،العقارية الملكية بحق المس مجرد ليس و ،للأفراد

  .)1(العقار هذا

 الغصـب  فكـرة  فـإن  ،العقـار  بملكيـة  للمسـاس  موجه غير الإدارة تصرف كان إذا أما

  .تنتفي

   :العقارية الملكية حق على الغصب ينصب أن – 2

 حـق  من بحرمانه ذلك ،الأفـراد لأحد مملوك عقار على يدها الإدارة تضع أن هنا يشترط و    

  .تعدي يشكل وإنما ،المنقول ملكية على الاعتداء الغصب أعمال من يعد لا و ،العقارية الملكية

 ولـيس  ،)2(ذاتـه  الملكيـة  حـق  مسـت  قـد  الإدارة تكون أن كذلك الغصب في يشترط و

  .تعدي يشكل عليه الاعتداء حالة في الذي ،)3(المرور كحق للعقارات العينية الحقوق على

  : مشروع غير الاستيلاء يكون أن – 3

 و القـانون،  بهـا  جـاء  التـي  الحـالات  خارج العقار على يدها الإدارة بوضع ذلك ونيك و

 المنفعـة  أجـل  مـن  الملكيـة  نـزع  قـانون  و بالاسـتيلاء  يتعلق فيما المدني القانون بتفحص

  .الشأن هذا في الإدارة ضد صارمة قيود وضع قد المشرع أن نجد ،العامة

 تعسـفيا  يعـد  " : يلـي  مـا  علـى  المـدني  القانون من 3 مكرر 1 / 681 المادة نصت فقد

 ومـا  679 المـادة  أحكـام  و قانونـا  المحـددة  الشروط و الحالات نطاق خارج تم استيلاء كل

 فـي  عليهـا  المنصـوص  الأخـرى  العقوبـات  على زيادة عليه يترتب أن يمكن و ،أعلاه يليها

 كـل  أن قـرة الف هـذه  مـؤدى  و ،" القضاء طريق عن يصدر تعويض دفع به المعمول التشريع

  .اغصب يشكل لذلك المحددة القانونية الإجراءات و الشروط خارج يتم عقار على استيلاء

 الحالات خارج يتم للملكية نزع كل " :يلي ما على الملكية نزع قانون من 33 المادة نصت كما  

 ـ عنـه  يترتب تجاوز ويعد الأثر ميوعد باطلا يكون ،القانون هذا حددها التي والشروط  ويضالتع

                                                
 الأول، الجزء ،الجامعية طبوعاتالم ديوان.الجزائري القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة النظرية عمار، عوابدي  )1(

  .128 .ص ،1998 الجزائر،
 ،" الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز  )2(

  .147  .ص   سابق، مرجع
  .128 .ص  سابق، مرجع.زائريالج القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة النظرية عمار، عوابدي  )3(
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 فواضـح  ،" به المعمول التشريع عليها ينص التي العقوبات عن فضلا القضاء طريق عن المحدد

 قانــون  في المحددة راءاتــوالإج الشروط إتباع دون للملكية نزع كل أن المادة هذه نص من

 ،نـا قانو مقررة بعقوبات المشرع توعد كما ،الأثر عديم يعتبر ،العامة المنفعة أجل من الملكية نزع

  .)1(غصبا عد شرعي غير كان متى الملكية نزع فإن وعليه

 اعتبـاره  يمكـن  ولا ،مشـروع  عمـل  فإنـه  سـابقا  أشرنا فكما الإداري للغلق بالنسبة أما

 غيـر  تنفيـذه  إجـراءات  كانـت  أو مشـروع  غيـر  كان إذا إلا ،التنفيذ وقف حالات من كحالة

 المـادي  الاعتـداء  لحالـة  المشـكلة  الإداريـة  الأعمال ضمن يدخل الحالة هذه وفي ،مشروعة

  .) التعدي(

 تتـوفر  أن يجـب  الإداريـة  القـرارات  تنفيـذ  بوقـف  للقضـاء  بأن القول يمكن تقدم ومما

 أمـام  سـواء  ،الإداريـة  القـرارات  تنفيـذ  وقف قضاء جهتي بين وخاصة عامة ،معينة شروط

 فعـن   الإداري الالاسـتعج  قضـاء  جهـة  أمـام  أم ،الإلغاء دعوى في الفاصلة القضائية الجهة

 الـذي  الضـرر  شـرط  : فـي  تتمثـل  الإداريـة  القـرارات  تنفيذ وقف لقضاء العامة الشروط

 بالنظـام  المتعلقـة  النـزاع  بأوجـه  المسـاس  عدم ،القرار نفذ لو فيما وتداركه إصلاحه يصعب

  .الحق بأصل المساس عدم وشرط ،العام

 فـي  تتمثـل  ,بهـا  وتنفـرد  الأخـرى  عن جهة كل تميز التي فهي الخاصة الشروط عن أما

 القـرارات  تنفيـذ  وقـف  لقضـاء  بالنسبة الإلغاء دعوى رفع وشرط الأسباب جدية توفر شرط

  ,التعـدي  حالـة  تـوفر  وشـرط  ،الإلغـاء  دعوى في الفاصلة القضائية الجهة عن بأمر الإدارية

 ـ الإداريـة  القـرارات  تنفيـذ  وقف لقضاء بالنسبة المشروع غير الإداري الغلق ،الغصب  أمرب

  .استعجالي

  

  

                                                
 ،" الجزائري القضائي النظام في الإداري الاستعجال لقاضي النوعي الاختصاص ضوابط "أحمد، بن الصالح محمد خراز )1(

  .148 .ص   سابق، مرجع


